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 الشكـــر

وَأنَْ أعَْمَلَ رَبِّ أوَْزِعْنِي أنَْ أشَْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أنَْعَمْتَ عَليََّ وَعَلىَ وَالدَِيَّ " 

الحِِین " صَالحًِا تَرْضَاهُ وَأدَْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّ  
 

 ثم
 

ةالمشرف يتلأستاذ بالمعروف وأقر بالفضل أشید أن إلا یسعني لا إنھ  

" صالحي نجاة" ةالدكتور  

والتصویب التوجیھ من بھ نيتخص ما على ... ا إنسانیتھ فیض من إیاهني تعلم وما

الراقيا ومستواھ الرفیعا وخلقھ  

وقبل أن نمضي في خطواتنا الأخیرة في الحیاة الجامعیة نتقدم بأسمى آیات الشكر 

ومھدوا لنا  رسالة في الحیاة والامتنان والتقدیر والمحبة إلى الذین حملوا أقدس

 طریق العلم والمعرفة

 
الحقوق والعلوم السیاسیة أساتذتي الأفاضل بكلیة  

ورقلةجامعة   
    

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

جھدي المتواضع إلى من تعب وضحى من أجل وصولي 

الله رحمھأبي العزیز 
أقدامھاتحت 

أطال الله في عمرھا

إخوتيمنبع القوة والسند الذي لا یمیل 
حفظھم الله ورعاھم 

إلى كل الأصدقاء والزملاء في الدراسة
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، المتعلــق بقمــع مخالفــات التشــريع و التنظــيم الخاصــين بالصــرف وحركــة رؤوس الأمــوال مــن وإلى الخــارج، 22 – 96الأمــر  - )3

  .11السالف الذكر، ص

  .، المتضمن قانون العقوبات الجزائري156 - 66الأمر رقم  - )4
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، المتعلق 07/1979/ 21المؤرخ في  07 – 79المعدل والمتمم للقانون  16/02/2017المؤرخ في  04 – 17القانون  - )5

  .11بقانون الجمارك، ج ر، عدد 

  .، المتعلق بمكافحة التهريب 06- 05الأمر رقم  - )6
  

  :المداخلات والملتقيات -خامسا 
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 .134، ص 2007

ريـك الـدعوى العموميــة في جـرائم الأعمـال ملتقــى وطـني حـول جــرائم الأعمـال  المركـز الجــامعي اليـاس بوزيـدي خصوصــية تح - )2

   234صفحة  2022مغنية  
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:مقدمة  

  

 عن مجملها في تتميز أ�ا إلا لها، المعالجة القانونية الأطر تعدد و الأعمال جرائم صور تعدد من بالرغم

 ، �ا الخاصة المتابعة إجراءات مستوى على أو لها المشكلة الأركان مستوى على إن ،الكلاسيكية من الجرائم غيرها

 من انعكاسا�ا تظهر صوصيةبخ الأخيرة هذه تتميز حيث ، لها المقررة العقوبات و الجزاءات طبيعة على مستوى أو

 إلى بالإضافة ، المعنوية الأشخاص وطبيعة تتناسب جزائية عقوبات اعتماد نحو على المظاهر من خلال العديد

 و إقرار في الاقتصادي الضبط سلطات تأهيل كذا و ، الجسدية العقوبات بدل المالية العقوبات نحو إعمال التوجه

 تطرح الإطار هذا في و الجزائية العقوبة تطبيق عن كبديل المصالحة نظام اعتماد على فضلا توقيع العقوبات،

 النظام خصوصية مستوى على ذلك انعكاس و الأعمال جرائم لطبيعة الجزائري المشرع مراعاة إشكالية مدى

  .بخصوصها الذي اعتمده العقابي

  

 إلا صوره، بمختلف الاقتصادي النشاط مجال في يتدخلون الطبيعيين الأشخاص أن من الرغم على أنه حيث

 و أدوات و الأعمال المستثمر رقم قيمة حيث من الخاصة المعنوية الأشخاص مع بالمقارنة محدود يبقى تأثيرهم أن

 احتلال الخاصة المعنوية يتيح للأشخاص ما هذا النشاط، هذا على المترتبة الأرباح قيمة المحصلة في و الإنتاج، حجم

 و بسهولة الاقتصادي بالنشاط الصلة المخالفات ذات عديد من ارتكاب يمكنهم كبير اقتصادي نفوذ و قوة مركز

 من سعيا و الإطار هذا في و أرباحها، تعظيم من أجل المادية و البشرية إمكانا�ا و مواردها ذلك في مستغلة يسر

 تحت يرتكب عما الخاصة المعنوية الأشخاص إلى ليمتد المسؤولية الجزائية نظام وسع الآثار تلك من الحد في المشرع

 الجزائية المسؤولية نظام لإعمال الخصب ا�ال الاقتصادي يعتبر النشاط حيث الاقتصادية، جرائم من مظلتهم

 الممارس المعنوي الشخص طبيعة و تتناسب التي العقوبات و ترتيب الجزاءات ثم من و الخاصة المعنوية للأشخاص

    . الاقتصادية للنشاطات

  

 تكون أحيانا و جسدية عقوبات الحالات من كثير في عليه يترتب الأعمال جرائم ارتكاب أن من بالرغم و

 الجزائية السياسة إطار في المشرع أن يلاحظ الأعمال بنشاطات الصلة ذات للنصوص المتتبع أن إلا ، قاسية

 باب من و جنحة بأ�ا وصفها يتعدى لا التي بالجرائم تعلق ما لاسيما مالية، عقوبات فرض إلى يميل الاقتصادية

  .بالمخالفات يوصف ما في أول
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 معطيات و مقتضيات عدة تبررها تشريعية سياسة إطار في و عامة بصفة الاقتصادية المادة خصوصية أمام و

 للنظام الأصولية المبادئ عن إخراجها و العقوبة قضائية مبدأ تجاوز إمكانية المشرع خول فقد بالأساس، اقتصادية

 حق في المتفرقة و الاقتصادي البعد ذات الجرائم مادة في الإدارات لبعض منح بأن ذلك و التقليدي، العقابي

 التنظيمات و للتشريعات المخالفين ضد العقوبات توقيع صلاحية عليها الإشراف و حمايتها على تسهر قطاعات

 للحالة حد لوضع السريع التدخل على قدر�ا و الإدارة تلك كفاءة إلى بالنظر ذلك و تدخلها، �ال المنظمة

  . الإدارية بالعقوبات يعرف ما إطار في الإجرامية

  

 بمتابعة تقتضي رادعة جزائية سياسة الجزائري المشرع اعتمد الأعمال الجرائم على المترتبة الآثار إلى بالنظر و

 هذه أهمية من الرغم على و ، المالية الغرامات و للحرية السالبة بين تنوع جزاءات حقهم في توقيع و المخالفين

 بالنظر يطول قد وقت يتطلب تحصيلها أن إلا منها، المالية الغرامات لاسيما الأعمال جرائم من الحد في الجزاءات

 المخالف على الجزائية العقوبات تطبيق يؤدي أخرى جهة من و جهة من القضائية الدعوى �ا تمر التي المراحل إلى

  . للدولة الاقتصادية التنمية على بدوره يؤثر الذي ، الاقتصادي النشاط ممارسة من حرمانه إلى

  

ما مدى خصوصية النظام العقابي الذي  ،حول المقال هذا إشكالية تتمحور سبق ما إطار في و

  ؟ اعتمده المشرع الجزائري في مواجهة جرائم الأعمال

  
فصلين الأول سنتطرق فيه على  ة تم استخدام المنهج التحليلي، لذلك اعتمدنايللإجابة على هذه الإشكال

العقوبات  المبحث الأول تكلمنا فيه على: فيه مبحثين هما لناالذي تناو  لجرائم الأعمال العقوبات المقررة إلى

فعالية العقوبات الجنائية في جرائم  أما المبحث الثاني فقد تناولنا فيه الأصلية والتكميلية للشخص الطبيعي والمعنوي

الفصل الثاني سنتطرق فيه إلى إجراءات تطبيق ، أما فيما يخص كل مبحث مقسم إلى عدة مطالب  والأعمال

أما المبحث  سير الدعوى العمومية في جرائم الأعمال :مبحثين هما أين تم فيه تناول العقوبة في جرائم الأعمال

  .قواعد الاختصاص والإثبات في جرائم الأعمال الثاني فقد تناولنا فيه
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 تمهيد

قطعت المسؤولية الجزائية شوطا كبيرا في تطورها تحت تأثير عوامل كثيرة، رجحت في النهاية لصالح العمل   

على حساب عوامل أخرى، فكان أبرز مظهر لهذا التطور الانتقال من المسؤولية المادية الجماعية إلى الإنساني 

  .2فمن لم يساهم في ارتكاب الجريمة يظل بمنأى عن عقوبا�ا 1،المسؤولية الشخصية

عند ومع هذا فإن الاتجاهات الحديثة في علمي العقاب والسياسة الجزائية أضحت تستوجب ألا يقف الجزاء 

حد مساءلة الفاعل عن فعلته المباشرة التي تتمثل فيها الفعل الإجرامي، بل من المتعين تتبع كل الأنشطة والأخطاء 

  3.المعتبرة بطريقة أو بأخرى من قبيل الأخطاء التي أسهمت بدور فعال في وقوع الجريمة

المشكك في حقيقته، إذ يرى  فأصبح مبدأ شخصية المسؤولية الجزائية �ذه الأفكار محلا للجدل الفقهي

البعض أن هذا المبدأ بدأ في الانكماش والضمور نتيجة إقرار حالات استثنائية عديدة لدرجة أمكن معها القول أنه 

قد أفرغ عمليا محتواه، وظهر ذلك خصوصا في مجال القانوني الجزائي للأعمال، نظرا لخصوصية جرائمه وسعيا 

  .قتصادية والتجارية والمالية من مخاطر تلك الجرائملتحقيق حماية أوسع للمصالح الا

إقرار المسؤولية عن الشخص المعنوي، أي : ومن أبرز هذه الاستثناءات التي مثلت خروجا عن ذلك الأصل

إسنادها إلى شخص غير آدمي، حيث غدت المسؤولية الجزائية لا تقتصر على الأشخاص الطبيعيين بل تمتد إلى 

، أما المبحث الثاني فتم تخصيصه لإقرار أو المعنوية، وهو ما يخصص له المبحث الأولالأشخاص الاعتبارية 

  .المسؤولية الجزائية للشخص الطبيعي، أي إسنادها لشخص آدمي

  

 

  

  

                                                           
1

  .17ص11، ص1،2015.أحمد عبد االله المراغي، المسؤولية الجنائية وآثارها في جرائم الاستثمار، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، ط -
2

، 1.جرائم سوق رأس المال وأثرها في إتاحة فرص استثمار المدخرات، دار الفكر والقانون، المنصورة، طحازم حسن الجمل المسؤولية الجزائية عن  -

  .147ص 2012
3

  .217ص. 2008، 1.محمود داوود يعقوب، المسؤولية في القانون الجنائي الاقتصادي، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، ط -
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  .والتكميلية المقررة لجرائم الأعمال العقوبات الأصلية : المبحث الأول

تحمل تابعيتها القانونية من  )والمعنوي لمادي ،الشرعي(يترتب عن الاجتماع أركان الجريمة الثلاث 

ن يسأل عن الأسباب التي جعلته يتخذ هذا السلك أي ة الجزائيةوتحمل المسؤولي ،ارتكبهاطرف الشخص الذي 

  .ويحاسب في خطئه بتوقيع الجزاء عليه الإجرامي

يع الكـبرى المتطـورة حيث لجأ المشـرع لحمايـة تلـك المصـالح مـن الجـرائم الـتي ترتكـب أثنـاء تنفيـذ المشـار 

في هذا العصر، الخروج عن الأصـل العـام والتوسـع في نطـاق التجـريم والمسـؤولية الجزائيـة عـن الفعـل الغـير بالإضـافة إلى 

  .المسؤولية الجزائية للشخص الطبيعي

لذلك سنتطرق في هذا المبحث إلى العقوبات الأصلية لجرائم الأعمال للشخص الطبيعي و العقوبات الأصلية 

  .لجرائم الأعمال للشخص الطبيعي

أنه قام �ا فعلا،  تقتضي المسؤولية الجزائية بأن الإنسان لا يكون مسؤولا إلا عن الأفعال التي تثبت بالدليل

وتكون مجرمة ومعاقب عليها، وهذا ما حاء في توصيات المؤتمر الدولي السابع لقانون العقوبات الذي عقد في أثينا 

لا يسأل الشخص عن جريمة ارتكبها غيره إلا أحاط " ث المساهمة الجزائية التي تنص على بمناسبة بح 1987سنة 

  .علمه بأركا�ا واتجهت إرادته للمساهمة فيها

وكقاعدة عامة فإن المسؤولية الجزائية تكون شخصية وذلك بإقرار لمبدأ شخصية المسؤولية والعقاب المكرسة 

أفعاله بوصفه فاعلا أو شريكا عن الأعمال التي جرمها القانون، دون أن دستوريا، حيث أن الشخص يعاقب على 

  .تتعدى العقوبة سواه

لم يعطي لها تعريفا صريحا وهذا نظرا لحداثتها،  ن المشرع الجزائريلمسؤولية الجزائية عن فعل الغير فإأما بالنسبة ل

مة قانونا بصدد المسؤولية عن فعل الغير وذلك وإنما اكتفى بإبراز الحالات التي تكون فيها مرتكب الأفعال ا�ر 

  .نهم 137إلى  134ابتداء من المادة  ضمن قواعد القانون المدني،

   



العقوبات المقررة لجرائم الأعمال: الفصل الأول  
 

- 13 - 
 

  

  . الطبيعيللشخص العقوبات الأصلية والتكميلية  :الأوللمطلب ا

  .إياهامحددا العقوبات الأصلية هي تلك التي تقرر لفاعل الجريمة، ويتعين أن ينص عليها الحكم صراحة 

من قانون  05ففيما يخص الشخص الطبيعي فإن العقوبات الأصلية المقررة له، منصوص عليها في نص المادة 

أما فيما يخص العقوبات التكميلية ) الفرع الأول(الإعدام، السجن، المؤقت والغرامة : العقوبات، والمتمثلة في

  ).الفرع الثاني( للشخص الطبيعي، فهي واردة في 

  .العقوبات الأصلية للشخص الطبيعي: الفرع الأول

في الحبس والغرامة، ويقتضي التأكيد ابتداء على أن  ايتعرض الشخص الطبيعي لعقوبات أصلية متمثلة أساس

عن العقوبات السالبة للحرية لا يطرح إلا بالنسبة للأشخاص الطبيعيين، الذين تستنذ إليهم الجرائم في  الكلام

  .شخصية وعن فعل الغيرالجزائية ال حالات المسؤولية

كما تجدر الإشارة إلى أنه في التشريع العقابي الجزائري، لا نجد نص يعاقب بعقوبة الإعدام فيما يخص جرائم 

الأعمال المختلفة، وإنما توجد بعض النصوص التي تعاقب بعقوبات سالبة للحرية سواء تعلق الأمر بجنايات أو جنح 

  . أو حتى المخالفات

الأعمال فإن  قوبة السالبة للحرية، لها أهمية كبيرة في القانون الجزائي العام، إلا أنه في جرائموإذا كانت الع

، 1العقوبات المالية هي أكثر بروزا، وذلك نظرا إلى أن غالبية هذه الجرائم ترتكب بدافع الطمع والربح الغير مشروع

  .ل لا الحصرولذلك سنذكر بعض جزاءات جرائم الأعمال، وذلك على سبيل المثا

  

  

   

                                                           
1
خصوصية المسؤولية الجنائية عن جرائم الأعمال، مذكرة لنيل شهادة الماستر في الحقوق، قسم القانون الخاص، تخصص  مدوري كاهنة، بلوز حنان، - 

  71ص  ،2020 – 2019القانون الجنائي والعلوم الجنائية، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية، 
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بالنسبة لجرائم التهريب، تتراوح عقوبة الحبس المقررة للجنح المنصوص عليها بمقتضى قانون مكافحة 

  .سنوات، وهذا فيما يخص جرائم التهريب البسيطة) 05(خمس إلى ) 01(، مابين سنة التهريب

  .21المتعلق بمكافحة التهريب 06 – 05من الأمر رقم  10/1طبقا لنص المادة 

شدد، وذلك كلما اقترنت بظرف من ظروف التشديد المنصوص عليها في هريب المتنح الجأما فيما بخص 

، من نفس القانون تصل العقوبة 3 11، وكذلك المادة 2والثالثة  الثانية في الفقرتين 10ذات القانون، فطبقا للمادة 

  .سنوات) 10(إلى عشرة ) 02(إلى مدة تتراوح مابين سنتين 

أما إذا كانت مقترنة بظروف تشديد كاستعمال وسائل النقل أو حمل أسلحة نارية، فتصل عقوبة الحبس 

  .4من قانون مكافحة التهريب  13و  12سنة حبسا وهذا طبقا لما هو منصوص في المادتين  20فيها إلى 

جريمة إصدار شيك : من ق ع ج هي 374بالنسبة لجرائم الشيك، فإن الجرائم المنصوص عليها في المادة 

دون رصيد وجريمة قبول أو تظهير شيك دون رصيد، وجريمة إصدار شيك على سبيل الضمان، وقبول أو تظهير 

وغرامة مالية لا تقل عن سنوات، ) 05(إلى خمس ) 01(مثل هذا الشيك، معاقب عليها بعقوبة الحبس من سنة 

  .5قيمة النقص في الرصيد 

  

   

                                                           

   .10التهريب ، ص، المتعلق بمكافحة 06-  05، من الأمر رقم 10/1أنظر المادة  -  1
2
  .10، صالمرجع نفسه، المتعلق بمكافحة التهريب، 06-  05،  من الأمر رقم 3و 2فقرة 10أنظر المادة  - 
3

  .11، ص المرجع نفسه، المتعلق بمكافحة، 06- 05، من الأمر رقم 11أنظر المادة  -
4

 .11، ص المرجع نفسه، المتعلق بمكافحة التهريب، 06-  05من الأمر رقم  13و 12أنظر المادة  -
5

 .148، ص الجزائري المتضمن قانون العقوبات و متمم و معدل، 156 -  66من الأمر رقم  374أنظر المادة  -
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  .العقوبات التكميلية للشخص الطبيعي: الفرع الثاني

تعددة ومحددة على سبيل عقوبات م إن العقوبات التكميلية هي عقوبات إضافية تلحق العقوبة الأصلية

  .خاصة فيما يتعلق بجرائم الأعمالالحصر في قانون العقوبات الجزائري، كما أشار إليها المشرع في قوانين 

رف علاوة على عقوبة الحبس والغرامة عقوبات تكميلية، والتي تطبق على المكوم بعقوبة مخالفة تشريع الص 

كل شخص حكم عليه بمخالفة التشريع والتنظيم " :، وهي كالآتي22 – 96من الأمر رقم  03نصت عليا المادة 

زاولة عمليات التجارة الخارجية أو ممارسة وظائف الوساطة في عمليات يمكن أن يمنع من م... الخاصين بصرف

لدى الجهات القضائية، وذلك لمدة  التجارية أو مساعدا البورصة والصرف، أو أن يكون منتخبا أو ناخبا في الغرف

وص عليها عن العقوبات المنصسنوات من تاريخ سيرورة المقرر القضائي �ائيا وذلك فضلا ) 05(لا تتجاوز خمس 

  .1في المادة الأولى من هذا الأمر

 1مكرر  389المحكوم عليه لارتكابه جريمة تبيض الأموال طبقا للمادتين  ق على الشخص الطبيعييطبكما 

 9، و 9من ق ع ج، عقوبة واحدة أو أكثر من العقوبات التكميلية المنصوص عليها في المواد  2مكرر  389و 

: نصهاب 23 – 06  مكرر من قانون رقم 09أما عقوبة الحجر القانوني عرفته المادة ، 2من نفس القانون 1مكرر 

وجوبا بالحجر القانوني الذي يتمثل في حرمان المحكوم عليه من  في حالة الحكم بعقوبة جنائية، تأمر المحكمة

  .للإجراءات المقررة في حالة الحجر القضائيأثناء تنفيذ العقوبة الأصلية، تتم إدارة أمواله طبقا  مممارسة حقوقه المالية

هو حرمان المحكوم عليه أثناء تنفيذ العقوبة الأصلية من مباشرة حقوقه المالية، وتكون إدارة أمواله طبقا 

للأوضاع المقررة في حالة الحجر القانوني، فلا يمكنه التصرف في أمواله بأي نوع من أنواع التصرفات كالبيع و الهبة 

  . أو الرهن

ويمتد الجر القانوني على المكوم عليه طوال فترة تنفيذ العقوبة، إلى أن يرفع عنه الحجر ويستعيد أهليته 

بالإفراج النهائي عنه لانقضاء العقوبة الأصلية، سواء كان انقضاؤها بسبب تنفيذها أو بسبب العفو عنها أو 

  .3سقوطها بالتقادم
  

1
، المتعلق بقمع مخالفات التشريع و التنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، السالف 22 – 96، من الأمر 03أنظر المادة  -

  .11الذكر، ص

2
  .6،7، المتضمن قانون العقوبات، السالف الذكر ص156 - 66، من الأمر رقم 1مكرر 9و المادة 9أنظر المواد -

3
قانون الجزائري، مذكرة لنيل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص قانون جنائي وعلوم جنائية، جامعة مختاري محمد رضا، العقوبات التكميلية في ال -

  .32، ص 2018 – 2017الدكتور مولاي الطاهر، سعيدة، 
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مكرر  389أما بخصوص المحكوم عليه الأجنبي، إذا كان مدان بإحدى الجرائم المنصوص عليها في المادتين 

الجزائري الحكم عليه بالمنع من الإقامة على الإقليم الوطني بصفة  يجوز للمشرع من ق ع ج، 2مكرر 389و  1

  .سنوات على الأكثر) 10(لمدة عشر  �ائية أو

أن المشرع الجزائري لم من عقوبات تكميلية، إلا  من قانون العقوبات الجزائري 9على غرار ما تضمنته المادة 

من  375و  374ئم الشيك المنصوص عليها بموجب نص المادتين بالنسبة لجراتكميلية العقوبات الينص على 

  .نفس القانون

غير أنه يجوز للجهات القضائية الحكم على الشخص المدان لارتكابه جنحة بالعقوبات التكميلية الاختيارية 

  .سنوات) 05(الخطر من إصدار الشيكات أو استعمال بطاقات الدفع وذلك لمدة خمس : الآتية
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  .للشخص المعنويوالتكميلية  العقوبات الأصلية : الثانيمطلب ال

 و كونـه ،فقـط الطبيعـي الشـخص الإنسـان هـو الجنائيـة لةءمحـلا للمسـا يكـون الـذي الشـخص أن الأصـل

 .الجنائية المسؤولية لتحمل أهل يجعله التي و ،دةاالإر  بالوعي المتمتع الوحيد

 الأشـخاص ظهـور وانتشـار إلى أدى العـالم عرفهـا الـتي التكنولوجيـا مجـال الهائـل في التطـور بسـبب انـه إلا 

  .الاقتصادي ا�ال اا�الات لاسيم في مختلف بكثرة المعنوية

، حيـث كـان هـذا الأمـر محـل ميـةاإجر  حقيقـة قانونيـة ثم حقيقـة وي اليـوم يمثـلالمعنـ الشـخص أصـبح وإذا

  .شأن الشخص الطبيعيئيا شأنه امسائلة مدنية فقط لكن حاليا بات يسأل جز 

القانونيــة  بالشخصــيةقانونــا  لهــا يعــترف ويقصــد بالشــخص المعنــوي تكتــل أو تجمــع الأشــخاص والأمــوال،

 .اتماالالتز  وتحمل الحقوق أهليتها لاكتساب حيث الطبيعي من كالشخص ويعتبرها ،المستقل كيانوبال

، أولهمـا المعنـوي للشـخص يـةزائالج المسـؤولية لقيـام أساسـيين شـرطين علـى المقارنـة تشـريعاتال معظـم نصـت حيث

أو ممثلـــي الشـــخص المعنـــوي أو بإحـــدى وســـائله، قـــد ارتكبـــت مـــن طـــرف احـــد أعضـــاء  الإجرامـــيأن يكـــون الفعـــل 

ـــات الأصـــلية  للشـــخص المعنـــوي )الفـــرع الأول(تقســـيم هـــذا المطلـــب إلى  اســـتنادا إلى ذلـــك يمكـــن الفـــرع ( و ،العقوب

فــتم تصــنيف شــروط قيــام المســؤولية الجزائيــة   )الفــرع الثالــث(أمــا  التكميليــة للشــخص المعنــويالعقوبــات إلى  )الثــاني

 .للشخص المعنوي إلى شروط تتعلق بفاعل الجريمة، وشروط تتعلق بالجريمة

 .  
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  .العقوبات الأصلية  للشخص المعنوي: الفرع الأول

النشــاط الاقتصــادي بمختلــف صــوره، إلا أن تــأثيرهم الــرغم مــن أن الأشــخاص الطبيعيــين يتــدخلون في مجــال علــى 

يبقى محدود بالمقارنة مع الأشخاص المعنوية الخاصة من حيث قيمة رقم الأعمال المسـتثمر و أدوات وحجـم الإنتـاج، 

و في المحصــلة قيمــة الأربــاح المترتبــة علــى هــذا النشــاط، هــذا مــا يتــيح للأشــخاص المعنويــة الخاصــة احــتلال مركــز قــوة 

اقتصــادي كبــير يمكــنهم مــن ارتكــاب عديــد المخالفــات ذات الصــلة بالنشــاط الاقتصــادي بســهولة و إمكانا�ــا  ونفــوذ

البشرية و الماديـة مـن أجـل تعظـيم أرباحهـا، حيـث تكـون الآثـار السـلبية الناجمـة عـن هـذه المخالفـات أكـبر بكثـير مـن 

  .ص طبيعيينالآثار السلبية التي قد تترتب على المخالفات التي يرتكبها أشخا

  :الجزاءات الماسة بالذمة المالية للشخص المعنوي: أولا

المشرع الجزائري الغرامة كعقوبة جزائية أصلية للشخص المعنوي عن الجرائم التي يقوم بارتكا�ـا، حيـث تـبرز اعتمد 

مــن مــرة هــذه العقوبــة بشــكل أساســي مــن خــلال أحكــام قــانون العقوبــات، حيــث حــدد المشــرع قيمــة الغرامــة بمقــدار 

  .1مرات الحد الأقصى للعقوبة المقررة للشخص الطبيعي في القانون الذي يعاقب على الجريمة 05واحدة إلى 

في ذات الســياق تظهــر تطبيقــات إعمــال عقوبــة الغرامــة في إطــار المســؤولية الجزائيــة للشــخص المعنــوي مــن خــلال 

مكــرر مــن  321الــذي رتــب ذلــك مــن خــلال المــادة القــوانين المكملــة لقــانون العقوبــات علــى نحــو قــانون الجمــارك و 

مسؤول عـن الجـرائم المقـررة في هـذا  اضع للقانون الخاصالخالمعنوي  ، على  أن الشخص2 04- 17قانون الجمارك 

والمركبـــة لصـــالحه مـــن طـــرف أجهزتـــه أو ممثليـــه الشـــرعيين، وفيمـــا عـــدا المخالفـــات الجمركيـــة يخضـــع الشـــخص  القـــانون

المعنــوي الــذي تثبــت مســؤوليته في جريمــة جمركيــة إلى ضــعف الغرامــة المســتحقة علــى الشــخص الطبيعــي بمناســبة نفــس 

  .الأفعال

  

  

  

  

  
1

بقانون الجمارك، ج ر، عدد  ، المتعلق07/1979/ 21المؤرخ في  07 – 79المعدل والمتمم للقانون  16/02/2017المؤرخ في  04 – 17القانون  -

11.  
2
  .48العقوبات، ج ر، عدد المعدل والمتمم والمتضمن قانون  155 – 66من الأمر  1مكرر  18مكرر والمادة  18المادة  – 
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  :وسمعة الشخص المعنويالجزاءات الماسة بحرية : ثانيا

فضلا عن الجزاءات الماسـة بالذمـة الماليـة للشـخص المعنـوي السـابقة الـذكر، تضـمنت هـذه الأخـيرة أيضـا جـزاءات 

تمـــس بحريـــة وسمعـــة الشـــخص المعنـــوي حـــال ارتكابـــه لجـــرائم الـــتي توصـــف بأ�ـــا جنايـــة أو جنحـــة، ونشـــير إلى أن هـــذه 

  :الجزاءات تظهر من خلال

  :الوضع تحت الحراسة القضائية –أ 

تعد عقوبـة  الوضـع تحـت الحراسـة القضـائية مساسـا هامـا بحريـة واسـتقلالية الشـركات التجاريـة كشـخص معنـوي،  

 قضــائياإذ تفـرض عليهــا نــوه مــن الوصــاية، فالقاضـي الــذي يصــدر هــذا النــوع مـن الجــزاء، يعــين في ذات الحكــم وكــيلا 

 ارتكـاب الجريمـة أو الـذي ارتكبـت الجريمـة بمناسـبته، وإن  ة النشاط الـذي أدى إلىب على مراقبويحدد مهمته التي تنص

  .1مكرر المذكورة أعلاه  18سنوات ، كما قضت بذلك المادة  05لمدة مؤقتة لا تتجاوز مد�ا  كان ذلك

  :نشر وتعليق حكم الإدانة –ب 

مــن الأشــخاص، ويترتــب علــى ذلــك يقصــد بــه إعــلان حكــم الإدانــة و إذاعتــه بحيــث يصــل إلى علــم عــدد كــافي 

  .بالنتيجة التشهير بالمحكوم عليه وإلحاق السمعة السيئة بمركزه الاجتماعي وحتى الاقتصادي

في  المشرع شكليات نشر الحكم الإدانة مـن خـلال الـنص علـى أن للمحكمـة عنـد الحكـم بالإدانـةهذا وقد حدد 

أو أكثــــر يعينهــــا، أو بتعليقــــه في بنشــــر الحكــــم بأكملــــه أو مســــتخرج منــــه في جريــــدة  دها القــــانونالحــــالات الــــتي يحــــد

علـــى أن لا تتجــاوز مصــاريف النشـــر المبلــغ الــذي يحـــدده الأمــاكن الــتي يبنهــا، وذلـــك كلــه علــى نفقـــة المحكــوم عليــه، 

   2.الحكم بالإدانة لهذا الغرض، وألا تتجاوز مدة التعليق شهرا واحدا

  

    

  

  

  
1

 – 2016رشيد بن فريحة، خصوصية التجريم والعقاب في القانون الجنائي للأعمال، أطروحة دكتوراه العلوم، تخصص القانون الخاص، جامعة تلمسان،  -

  .287، ص 2017
2
  .مرجع سابقالمعدل والمتمم والمتضمن قانون العقوبات،  155 – 66من الأمر  18المادة  – 
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  .للشخص المعنوي  التكميليةالعقوبات : الثانيالفرع 

للعون الاقتصادي التنبؤ �ا في حـال ارتكابـه لمخالفـة الـنص التشـريعي  على عكس العقوبات الأصلية التي يمكن

أو التنظيمي، نجد أن العقوبات التكميلية تمتاز بطابع الفجائية وعدم التوقـع، بـالنظر للسـلطة الـتي يتمتـع �ـا القاضـي 

ضـــعت لضـــبط بمناســـبة الحكـــم �ـــا، وهـــو مـــا يجعلهـــا في حاجـــة هـــي الأخـــرى إلى ضـــبط تشـــريعي بـــالرغم مـــن أ�ـــا و 

، إذ نـص المشـرع الجزائـري علـى سـتة عقوبـات تكميليـة يمكـن الحكـم المخالفات المرتكبة من طرف الأشخاص المعنوية

، علـــى عكـــس المشـــرع  �ـــا علـــى الشـــخص المعنـــوي ومـــنح للقاضـــي ســـلطة واســـعة في المفاضـــلة أو الجمـــع في تطبيقهـــا

حــين أطلــق المشــرع الجزائــري العنــان للقاضــي الجزائــي الفرنســي الــذي قيــد عقوبــة الحــل بــبعض الأحكــام والحــالات في 

بإصدار حكم الحل حتى في المخالفات والجنح البسـيطة بـالرغم مـن أن عقوبـة الحـل تعتـبر أشـد العقوبـات و أقصـاها، 

فيستطيع القاضي أن الحكم بحل الشخص المعنوي مهما بلغت بساطة الجنحـة المرتكبـة دون مراعـاة قواعـد التـدرج في 

  .لقاعدة الجزائيةإعمال ا

 22 – 96بـل أنـه وقبـل تكـريس المسـؤولية الجزائيـة للشـخص المعنـوي بموجـب قـانون العقوبـات كـان الأمـر رقــم 

المتعلق بقمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف والحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج قد نـص علـى مجموعـة 

خص المعنـوي ويتعلـق الأمـر بـالمنع مـن مزاولـة عمليـات الصـرف والتجـارة من العقوبات التكميلية، التي توقع علـى الشـ

الخارجيــة الإقصــاء مــن الصــفقات العموميــة، المنــع مــن الــدعوة العلنيــة للادخــار والمنــع مــن ممارســة نشــاط الوســاطة في 

  . 1البورصة

الـتي تحمـل عموميـة مبـالغ مما يمكن القول معه أن ها النص غير منطقـي ولا يمكـن قبولـه أو إعمالـه �ـذه الكيفيـة 

ـــة الحـــل مـــع العقوبـــات الأخـــرى كالمصـــادرة، وهـــو مـــا يشـــكل إجحافـــا في الشـــخص  فيهـــا، إذ لا يمكـــن مســـاواة عقوب

المعنوي تقابله سلطة مطلقة غير مقيدة بالنسـبة لقاضـي الحكـم الـذي خولـه المشـرع الحكـم بـأكثر مـن عقوبـة تكميليـة 

زائري مراجعة هذه النقطة وإعادة تنظيمها وفقا لشـروط وضـوابط علـى عن نفس الفعل، لذلك كان حري بالمشرع الج

وهــو الشــيء الــذي يســمح بإعطــاء فعاليــة أكثــر للقاعــدة الجزائيــة وتــوفير أمــن قــانوني للعــون  .غــرار المشــرع الفرنســي،

  .الاقتصادي في صورة العلم المسبق بالقاعدة القانونية الضابطة للمجال الاقتصادي الذي ينشط فيه

   

  

  

                                                           
 - 20002عبد الحمید مطحنة، المسؤولیة الجزائیة عن فعل الغیر، رسالة الدكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة القاھرة،  السید خالد -  1

2003.   
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مكــرر منــه و في فقر�ــا الثانيــة إلى عــدد  18في إطــار أحكــام قــانون العقوبــات لاســيما المــادة  أشــار المشــرعحيــث 

مــن الجــزاءات الــتي تمــس بوجــود ونشــط الشــخص المعنــوي الــذي يركــب جــرائم توصــف بأ�ــا جنايــة أو جنحــة ولكــن 

  :باعتبارها جزاءات تكميلية حيث تتمثل هذه الجزاءات في

يقصـد بحـل الشـخص المعنــوي إ�ـاء وجـوده القـانوني والــواقعي مـن الحيـاة داخــل : لشـخص المعنــويحـل ا -أولا 

، وهــذا يقتضـي لأن لا يســتمر في ممارســة نشــاطه ولـو كــان تحــت اســم آخـر أو مــع أجهــزة وممثلــين ليــةكا�تمـع بصــورة  

الفـــرع التجـــاري هـــو المحكمـــة آخـــرين، ويترتـــب علـــى ذلـــك إحالتـــه علـــى المحكمـــة المختصـــة لإجـــراء التصـــفية، ويكـــون 

  .1المختصة إذا كانت شريكة تجارية

مكــرر ق ع  18لم يتطـرق إلى شـروط وحــالات تطبيـق عقوبــة الحـل، وإنمـا أوردهــا بالمـادة  ع الجزائــريأن المشـر غـير 

العقوبات التكميليـة المقـررة للشـخص المعنـوي في الجـرائم ذات وصـف جنايـة وجنحـة، واسـتبعدها مـن  ج ضمن المادة

ـــر في جـــواز تطبيقـــه لهـــذه العقوبـــة شـــديدة الخطـــورةا ـــه تقييـــد ســـلطة القاضـــي أكث اجتماعيـــا و  لمخالفـــات ، وكـــان علي

  .2اقتصاديا

  .سنوات 05غلق المؤسسة أو فرع من فروعها لمدة لا تتجاوز  : ثانيا

تقر أغلب التشريعات غلق المحل أو المؤسسـة كجـزاء، إمـا لكونـه يمكـن تجميـع بعـض ا�ـرمين بحيـث يشـكل وكـرا 

أو كجــزاء لخــرق مقتضــيات بعــض الأحكــام الوقائيــة والغلــق كجــزاء عيــني يتمثــل في منــع الشــخص المعنــوي مــن لهــم، 

ا النشــاط وذلــك حــتى لا يســتعان مــرة أخــرى مزاولــة نشــاطه في المكــان الــذي ارتكبــت فيــه أو بســببه جريمــة متعلقــة �ــذ

  .�ذا النشاط لارتكاب جرائم جديدة

 خـلاف علـى الجريمـة لمكافحـة كعـلاج محـدودة بصـورة ولكـن العـام قـانون العقوبـات في ءاالجـز  هـذا وردولقـد 

 المـادة في ئـرياالجز  المشـرع عليـه نـص وقـد، تكميلـي واضـح كجـزاء نحـو علـى بـه أخـذ الـذي للأعمـال الجزائـي القـانون

جنحـة، العقوبات التكميلية التي تطبق على الشـخص المعنـوي لارتكابـه جنايـة أو أنواع  كإحدىمكرر ق ع ج   18

للمشـرع الفرنسـي الـذي أجـاز أن  خلافـا الأكثـر، علـى سـنوات بخمـس مـد�ا حـدد بحيـث مؤقتـة وقـد جعلهـا عقوبـة

 ولةابمز  الترخيص إلغاء المؤقت سنوات، بحيث يترتب على الغلق  خمس لمدة مؤقتة بصفة أو �ائية بصفة الغلق يكون

الجريمـة  لخطـورة تبعـا وذلـك ،عنـه السـحب النهـائي للرخصـة فيترتـب النهـائي الغلـق أمـا ،العقوبـة فـترة طيلـة النشـاط

  .3المرتكبة

  
1

  .361ص .2006الجزائر، ، الوجیز في القانون الجنائي العام، الطبعة الثالثة، دار ھومھ، أحسن بوسقیعة -
2
  .15، ، المتضمن قانون العقوبات الجزائري، السالف الذكر، ص15 – 66مكرر من الأمر رقم  18أنظر المادة  – 

  .361أحس بوسقیعة، المرجع السابق، ص – 3
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 القانون خلاف على الجريمة لمكافحة كعلاج محدودة بصورة ولكن العام قانون العقوبات في ءاالجز  هذا وردولقد 

مكـرر  18 المـادة في ئـرياالجز  المشـرع عليه نص وقد، تكميلي واضح كجزاء نحو على به أخذ الذي للأعمال الجزائي

جنحة، وقـد جعلهـا العقوبات التكميلية التي تطبق على الشخص المعنوي لارتكابه جناية أو أنواع  كإحدىق ع ج  

 الغلـق يكـونللمشـرع الفرنسـي الـذي أجـاز أن  خلافـا الأكثـر، علـى سـنوات بخمـس مـد�ا حـدد بحيـث مؤقتة عقوبة

 النشـاط ولـةابمز  الترخـيص إلغـاء المؤقـت سـنوات، بحيـث يترتـب علـى الغلـق  خمـس لمـدة مؤقتـة بصـفة أو �ائيـة بصـفة

  1الجريمة المرتكبة لخطورة تبعا وذلك ،عنه السحب النهائي للرخصة فيترتب النهائي الغلق أما ،العقوبة فترة طيلة

  :إقصاء الشخص المعنوي من الصفقات العمومية : ثالثا

 يكـون عمليـة أي تعامـل فيال مـن معنـوي كشخص الشركة حرمان العمومية الصفقات من الإقصاءو يقصد يها 

 التعاقـد مـن حـتى لهـا يجـوز لا أي، غـير مباشـرة أو لـك بطريقـةذ كـان سـواءفيهـا  طرفـا العـام القـانون أشـخاص أحـد

 مـن ضـييقالت يقتضـي ، فتطبيـق هـذا الجـزاءالعـام المعنـوي الشـخص مباشـرة مـع تعاقـد آخـر خاصخص ش مع الباطن

ا علـى معاملا�ـ مجـال بالنتيجـة يقتصـر إذ عليهـا، المحكـوم التجاريـة الشـركة �ـا تقـوم الـتي والمعـاملات الأنشـطة نطـاق

 .2الأشخاص المعنوية الخاصة و الأفراد فقط 

  :الشخص المعنوي من ممارسة النشاط المهني والاجتماعي المنع –رابعا  

العقابيـة  التشـريعات في معـروف أنـه كمـا بعيـد، وقـت منـذ العـام قـانون hgتبعـي تكميلـي مقـرر في جـزاء وهـو

 مـتى الصـناعي، أو ير التجـا نشـاطهاممارسـة  وبـين معنـوي كشـخص التجاريـة الشـركة بـين الحيلولـة بـه ة وقصـدالخاصـ

 عـن ترتكـب أن خشـية وذلـك لواجبا�ـا، انتهاكـا او التجـاري العمـل أصـول عن خروجا يمثل مياالإجر  سلوكها كان

  .النشاط أو بمناسبته جرائم أخرى هذا طريق

 وعلـى عامـة بصـفة المعنويـة الأشـخاص علـى توقـع الـتي العقوبـات أشـد مـن النشـاط ممارسـة المنـع مـن عقوبـة تعتـبر

 ذات مـن الجـرائم معينـة أنـواع في جوازيـة عقوبـةالفرنسـي  المشـرع جعلهـا فقـد لـذا خاصـة، بصـفة التجاريـة الشـركات

 كـون وذلـك مـة،االغر  فيهـا بمـا العقوبـات بـاقي بين المناسبة من العقوبة تقدير السلطة في للقاضي إذ البالغة، الخطورة

    .3الشركة ودائنيها  عمال من الأبرياء بمصالح المساس شأ�ا من والغلق الحل كعقوبة العقوبة هذه

  

  
1 

  .395، ص السابقأحم محمد قائل مقبل، المرجع  –
2
  .289بن فریجة رشید، المرجع السابق، ص  – 
3
  .290، المرجع نفسھ، ص بن فریجة رشید – 
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تجدر الإشـارة إلى أن هـذه العقوبـات تضـاهي في أثرهـا العقوبـات المطبقـة علـى الشـخص الطبيعـي في حياتـه و في  

حريته، فعقوبة حل الشخص المعنوي أو كما يعـبر عنهـا بعقوبـة الإعـدام الاقتصـادي تعـادل عقوبـة الإعـدام للشـخص 

الطبيعـي، في حـين تعـادل عقوبـة الإقصـاء مـن الطبيعي، فيما تعادل عقوبة الغلق عقوبـة الحـبس أو السـجن للشـخص 

الصــفقات العموميــة والمنــع مــن مزاولــة النشــاط بمثابــة عقوبــة منــع حرمــان الشــخص الطبيعــي مــن ممارســة بعــض حقوقــه 

  1 .وحرياته

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
1

  .287رجع سابق، ص المرشيد بن فريحة،  -

  



العقوبات المقررة لجرائم الأعمال: الفصل الأول  
 

- 24 - 
 

  

  .المعنويشروط قيام المسؤولية الجزائية للشخص : الفرع الثالث

  الشروط المتعلقة بفاعل الجريمة: أولا

للأشـخاص المعنويـة، بحيـث تقـيم جميعهـا هـذه  أجمعت عليهـا جميـع التشـريعات الـتي نصـت علـى المسـؤولية الجزائيـة

  .1المسؤولية على أساس أن الشخص الطبيعي هم من يكون له دور الأساسي في قيامها

  :له حق التعبير عن إرادة الشخص المعنويارتكاب الجريمة من طرف شخص طبيعي : ثانيا

لكــي تقــوم المســؤولية الجزائيــة للشــخص المعنــوي عــن جريمــة ارتكبهــا أحــد أعضــائه يجــب أن يكــون مرتكــب الفعــل 

في المــادة  2004ذات صــفة معينــة، وهــي صــفة العضــو لــذلك اشــترط المشــرع الجزائــري في قــانون العقوبــات الجزائــري 

واسطة أجهزته أو ممثليـه، بحيـث تتكـون أجهـزة الشـخص المعنـوي مـن نشـخص طبيعـي مكرر أن ترتكب الجريمة ب 51

أو النظـــام الأساســـي وظيفـــة خاصـــة تتعلـــق بتنظـــيم الشـــخص المعنـــوي، ذلـــك بتكلـــيفهم  أو أكثـــر، يخـــول لهـــم القـــانون

 بإرادته ثم التصرف باسمه
2.  

أو السـلبية الـتي تأتيهـا أجهزتـه أو أعضـائه أو وبالتالي فإن الشخص المعنوي لا يسأل جزائيا عن الأفعـال الإيجابيـة 

ممثليــه، فــلا تثــار المســؤولية عــن الأفعــال الــتي يرتكبهــا مــن لا يملــك صــفة تمثيلــه حــتى وإن كــان ذلــك لحســابه العــبرة في 

ذلــك هــو ارتكــاب الجريمــة ممــن يملــك التعبــير عــن إرادة الشــخص المعنــوي، كالمســيرين القــانونيين، رئــيس المــدير العــام، 

  .س الإدارة أو مجلس المديرين، المديرون العامون، مجلس المراقبة، الجمعية العامةمجل

كذلك حدد المشرع الجزائـري الأشـخاص الطبيعيـين في احـد أجهـزة الشـخص المعنـوي أو ممثليـه الشـرعيين، وذلـك 

ن قـــانون مـــ 2مكـــرر  65، فقـــد عرفـــت المـــادة 2004مكـــرر مـــن قـــانون العقوبـــات الجزائـــري  51طبقـــا لـــنص المـــادة 

الممثــل القــانوني للشــخص المعنــوي هــو الشــخص :...، الممثــل الشــرعي علــى ،أنــه2004الإجــراءات الجزائيــة الجزائــري 

  .الطبيعي الذي يخوله القانون أو القانون الأساسي للشخص المعنوي تفويضا لتمثيله

  

  

  

                                                           
1 
المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي عن الجرائم الاقتصادية في القانون الجزائري، مذكرة لنيل شهادة الماستر في  .سفيان، دحماني فاتح مهديداني  - 

  .26، ص2017-2016الحقوق، تخصص قانون أعمال، كلية الحقوق  والعلوم السياسية، قسم القانون الخاص، جامعة أكلي محند أولحاج، البويرة، 
2
  .26المرجع نفسه، ص – 
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الأساســــي المنشــــئ لهــــذا فالمقصــــود بالعضــــو، هــــو كــــل شــــخص طبيعــــي أو اعتبــــاري يخولــــه القــــانون أو القــــانون 

الشخص التصرف باسمه،سواء قام �ذا التصرف شخصيا أو فوض الغير القيام به، فالعضو يستمد صـفته مـن النظـام 

الأساسي للشخص المعنوي، بالإضافة إلا أنه الفعل الذي يرتكبه فعل يسـند إلى الشـخص المعنـوي، لأن العضـو غـير 

أ منه، فإن القـرارات المتخـذة مـن طرفـه تعتـبر كأ�ـا مـن قبـل الشـخص لا يتجز  منفصل عن الشخص المعنوي فهو جزء

  .المعنوي، لأن العضو هو الذي يجسد حياة الشخص المعنوي وهو الذي يعبر عن إرادته

لـــــذلك اشـــــترطت التشـــــريعات الجزائيـــــة لكـــــي تســـــند المســـــؤولية الجزائيـــــة للشـــــخص المعنـــــوي، أن تكـــــون الجريمـــــة 

أحــد أجهزتــه أو أحــد ممثليــه بصــفته مفوضــا مــن قبــل أعضــائه عليهــا قانونــا، هــذا الاقتصــادية قــد ارتكبــت مــن طــرف 

ـــد الشـــخص الطبيعـــي الـــذي ارتكـــب الجريمـــة، ومـــا إذا كـــان يملـــك الحـــق التصـــرف باســـم  يتطلـــب بطبيعـــة الحـــال تحدي

  .1 الشخص المعنوي أي يملك حرية التعبير عن إرادة الشخص المعنوي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  .114 ص ، 1997 القاهرة، العربية، النهضة ة دار الأولى، ا الطبعة مقارنة، سةا، در ةالمعنوي للأشخاص الحنائية سؤوليةالم ،كامل سيد شريف -  1
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ســكون شخصــا طبيعيــا، كــالرئيس، المــدير العــام، المســير، كمــا يمكــن أن يكــون مجموعــة مــن إن العضــو يمكــن أن 

لا يمنـع أن يكـون العضـو شخصـا معنـوي الشـركة الأم  ادة الشـخص المعنـوي، كمـار الأشخاص الطبيعيين يعبرون عـن إٍ 

الــة يكــون العضــو شــركة ، في هــذه الح)الفــروع( الــتي تتخــذ القــرارات المنفــذة بنفســها مــن طــرف الشــركات التابعــة لهــا 

مســـيرة أو جمعيـــة عامـــة، أمـــا الممثـــل تربطـــه علاقـــة تبعيـــة بالشـــخص المعنـــوي، فهـــو غـــير قـــادر علـــى التعبـــير عـــن إرادة 

الشخص المعنوي بينما صفة العضو فهـي تنحـدر مـن إنشـاء وتكـوين الشـخص المعنـوي، ويقصـد بالممثـل أو الممثلـون 

انونية أو السلطة الاتفاقية، التي مصدرها عقد أو نظام تأسـيس الشـخص الأشخاص الطبيعيون الذين لهم السلطة الق

  .1ون معينا أو منتخباالمعنوي في التصرف باسم الشخص المعنوي، قد تك

  صدور الفعل في حدود اختصاص العضو أو الممثل: ثالثا

أن يكـون الفعـل المكــون للجريمـة صـادرا ممـن يمثــل الشـخص المعنـوي قانونـا، بــل يجـب فضـلا عـن ذلــك  لا يكفـي

أن يكــون تصــرف العضــو أو الممثــل  قــد صــدر منــه بصــفته مختصــا دون أن يتجــاوز حــدود اختصاصــه، فــإذا تصــرف 

ذا التصــرف إن وقــع العضــو أو الممثــل في حــدود ســلطاته الــتي يســتخدمها بــنص القــانون أو بموجــب الاتفــاق فــإن هــ

  .2تحت طائلة قانون العقوبات يرتب مسؤولية الشخص المعنوي إذا توافرت شروطها

  ي بحيـث أ، المشــرع الجزائـري لم يــنصفموقـف المشـرع الجزائــري مـن هــذه المسـألة هــو نفسـه موقــف المشـرع الفرنســ

القــوانين الأخــرى أن يحــترم عضــو أو  مكــرر مــن قــانون العقوبــات الجزائــري، ولا في نصــوص 51و لم يشـترط في المــادة 

المخولـة لـه، لأنـه لـو  اختصاصـهممثل الشخص المعنوي حدود اختصاصه المخولة له، لأنه لو رسم لـه دائـرة يحـدد فيهـا 

اختصاصــه فانــه في حــال تجاوزهــا تقــوم مســؤولية الشــخص المعنــوي جزائيــا بــدلا مــن تقريرهــا  رســم لــه دائــرة يحــدد فيهــا

  .لاقتصادية الناجمة عن هذا التجاوزلقمع معظم الجرائم ا

  

   

                                                           
  .44، ص43، ص2006الجزائية للشخص المعنوي، دراسة مقارنة بين التشريع الجزائري والفرنسي، دار الهدى، الجزائر،  صمودي سليم، المسؤولية – 1
2
 كلية ، الاقتصادية، رسالة لنيل شهادة الدكوتوراه في  العلوم السياسية، تخصص القانون الجريمة عن المعنوي المسؤولية الجزائية للشخص بلعسلي ويزة، – 

  .198، ص 2014، وزو، تيزي معمري، مولود جامعة الحقوق،
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الجزائية للشخص المعنوي سواء في القانون الفرنسـي أو الجزائـري، أن ترتكـب الجريمـة مـن  فيشترط لقيام المسؤولية

طرف أجهزته القانونية، لكن قد يحـدث أن يسـير الشـخص المعنـوي مـن طـرف شـخص مـن غـير المعنيـين قانونـا أو في 

في مسـألة  ه، فيتخـذ صـفة عضـو الواقـع أو المسـير الفعلـي، لكـن المشـرع الجزائـري موقفـه واضـحنظامه الأساسي لتسيير 

مكـرر مـن قــانون  51عضـو الواقـع أو المسـير الفعلـي، بحيـث لم تتعـرض النصـوص التشــريعية لهـذه المسـألة، ففـي المـادة 

ريمــة مــن طــرف الممثــل الشــرعي العقوبــات الجزائــري كــان المشــرع صــريحا جــدا في موقفــه، حيــث اشــترط أن ترتكــب الج

  .1فالمسير ليس له صفة الممثل الشرعي للشخص المعنوي حتى تقوم المسؤولية الجزائية على ممثله الشرعي و بالتالي

 باسـمف للتصــر  الأشــخاص التوكيــل لأحـد إعطــاءالمشــرع الجزائـري ثابــت فيمــا يخــص حالـة  موقــف أن كمـا

 حسـم المعنـوي و الشـخص علـى المسـؤولية الجزائيـة لقيـام توفرهـا يجـب الـتي الشـروط حـدد فلقـد المعنـوي، الشـخص

مكـرر مـن قـانون  51إلى نـص المـادة  اسـتنادا" للشـخص الشـرعيين الممثلـين أو لأجهـزة:"علـى  بـالنص الأمـر

 .23الجزائري الفقرة الأولى من قانون الإجراءات الجزائية2مكرر  65العقوبات الجزائري والمادة 

  :المتعلق بالجريمةالشروط : رابعا 

مســــؤولية الشــــخص الطبيعــــي لا تثــــير إشــــكالا إذ يمكــــن تحديــــدها بــــالنظر إلى ركــــني الجريمــــة المــــادي و كانــــت إذا  

بالشخص المعنوي إذ يقتصـر دور القاضـي في البحـث أولا عـن  المعنوي، فان هذا المعيار لا يصلح عندما يتعلق الأمر

  . 3ق عليها، ثم شروط نسبتها بطريقة غير مباشرةالجريمة محل المسألة والنص القانوني المطب

  

  

  

  

  

  

                                                           
1
  .29ص السابق، المرجع مهدي، فاتح دحماني سفيان، دالي -  
2 

 رقم الجزائري الجزائية الإجراءات قانون من 2/1 56 المادة و متمم، و معدل 66-156 رقم الجزائري العقوبات قانون من مكرر 51 المادة أنظر  - 

  .الذكر السالف المتمم، و المعدل 155-66
  .29ص السابق، المرجع مهدي، فاتح دحماني سفيان، دالي - 3
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  :ارتكاب الجريمة لحساب الشخص المعنوي ـ1

مـن قـانون العقوبـات الفرنسـي الجديـد بقولـه يسـأل  02فقـرة  21وهو ما خصه المشـرع الفرنسـي في نـص المـادة 

  .الشخص المعنوي في الحالات التي حددها القانون أو اللائحة  عن الجرائم التي ارتكبت لحسابه

في حالـــة ارتكـــاب الفـــرع جريمـــة لحســـاب الشـــركة الأم وعـــدم ســـيطرة الشـــركة الأم ســـيطرة مطلقـــة علـــى الشـــركات 

 تنفيـذ بمـا تصـدره الشـركة الأم فـإنلشركة أو الشركات التابعـة لا تتعـدى مهمـة الالتابعة والعكس صحيح، فإذا كانت ا

  .1المسؤولية الجزائية لا تتحقق إلا في حالة الاستقلال الكلي أو الفعلي للشركة

اشـترط القـانون لقيــام المسـؤولية الجزائيـة للشــخص المعنـوي، أن ترتكـب الجريمــة لحسـابه فـلا يكفــي لإسـناد الجريمــة 

 المشـرع نـص فقـد الإسـناد، عنصـر توافر ذلك جانب إلى يجب إنما ماديا، الجريمة تحقق هذه المعنوي أنشخص إلى ال

 المعنـوي يكـون الشـخص" ... ئـرياالجز  العقوبـات قـانون مـن مكـرر 51 المـادة في حة،راصـ ذلـك علـى الجزائـري

  "  . 2كذل على القانون بنص عندما الشرعيين ممثليه أو أجهزته طرف من لحسابه جزائيا ترتكب مسؤولا

 الخاصـين التنظـيم و يعالتشـر  مخالفـةبقمـع  المتعلـق 10-03 رقـم الأمـر مـن 05 المـادة في ذلـك علـى نـص كما

 عن مسؤول الخاص، للقانون الخاضع المعنوي الشخص : الخارج إلى و من" الأموال رؤوس حركة و بالصرف

أجهزتـه  قبـلمـن  لحسابه المرتكبة و الأمر هذا من الثانية و الأولى المادتينالمنصوص عليها في  المخالفات

  ."الجزائية لممثليه الشرعيين بالمسؤولية المساس دون الشرعيين، أو ممثليه 

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
 54. ص السابق، المرجع سليم، صمودي-  1

 
2

 .225ص، 224ص ، 2006 الجزائر، هومة، دار الثالثة، الطبعة العام، الجنائي القانون في الوجيز -  بوسقيعة حسن - 
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إن وضع مثل هذا الشرط هو أمر منطقي في حصر مسؤولية هذه الأشخاص في نطاق معقول
1   

 طرف الجريمة المرتكبة من تكون أن يجب المعنوي للشخص الجزائية المسؤولية تقوم لكي ومن خلال هذا الشرط

 ممثليه لحساب الجريمة ارتكبت ما إذا تقوم لا فيه المعنوي وبالتالي مصلحة للشخص أو منفعة تحقيق إلى �دف ممثليه

  .2شخص آخر أو ارتكبها من أجل الإضرار بمصلحة الشخص المعنوي الذي يمثله لحساب أو

 في المعنويـة سـواء الماديـة و أركا�ـا بجميـع جريمـة ارتكاب من لابد المعنوي للشخص الجزائية لقيام المسؤولية ومنه

أو  ربـح مـادي تحقيـق �ـدف إمـا المعنـوي الشـخص ممثـل أو جهـاز الطبيعـي مـن طـرف المعنـوي أو الشـخص مواجهـة

التسـيير  و الإدارة في صـلاحيته ممارسـة بصـدد هـو و �ـا قـام طالمـا خسـارة أو تفـادي فائـدة علـى الحصـول والحصـول

 لحسـاب وقعـت قـد الجريمـة تكـون يكفـي و حـتى فانـه أخـر  بمعـنى ،مـادي ربـح أي ورائهـا مـن يحقـق لم إن و حـتى

 الشـخص أعمـال ضـمان تنظـيم  أو حسـن سـير �ـدف ارتكبـت قـد ميـةراالإج تكـون الأفعـال أن المعنـوي الشـخص

  .3ةفائد أية على النهاية في الشخص هذا يحصل لم و المعنوي حتى

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
 63. ص السابق، المرجع سارة، قواسیمیة-  1

 ،)الإسلامیة بالشریعة مقارنة دراسة(الدولي الاتفاقیات و الجزائري التشریع الأموال في تبییض جرائم مكافحة آلیات صالح،  جزولـ  2
  416. ص ، 2018مصر، القانونیة، الأول، مكتبة الوفاء الطبعة

  63. ص السابق، المرجع سارة، قواسیمیة - 3
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 وفــق شــكل معينــة باسمــه ولحســابهالشــخص المعنــوي شــريكا مــن خــلال اشــتراك أجهزتــه أو ممثليــه في جريمــة يعتــبر 

 ارتكـاب علـى المسـاعدة في. 2العقوبـات قـانون مـن 42 المـادة في المحـددة و.1معقـول الجزائيـة المسـاهمة أشـكال مـن

  .من طرف ممثليه أو أحد أجهزته ولم تم توقيفه على التنفيذ التحضيرية الأفعال

كمــا أن ارتكبــا الجريمــة لحســـاب الشــخص المعنــوي يختلـــف عــن ارتكا�ــا باسمـــه أو بإحــدى وســائله، فالمشـــرع لم 

يعرف ولم يحدد مضمون هذه الفكرة مما يعطي سلطة تقديرية واسعة للقاضي في التطبيق، واسـتنادا لمـا يبـق فـان تحقـق 

مـادي و شخصـي يتمثـل المعيـار المـادي في أن  شرط ارتكاب الجريمـة لحسـاب  الشـخص المعنـوي يسـتند إلى معيـارين،

الشخص المعنوي يتأثر بالتصرفات التي تصدر من ممثله أو أجهزته أو العـاملين لديـه، أي الـتي تحقـق لـه الثـراء المـادي، 

 والتوســع أو الزيــادة في الإنتــاج، أمــا المعيــار الشخصــي فهــو يتعلــق بالحلــة الذهنيــة لمــرتكبي الجريمــة، فــلا واقســالأكفــتح 

  .3يجوز إسناد الجريمة المركبة لأحد أعضاء الشخص المعنوي أو ممثليه، إذا كان الهدف تحقيق المصلحة الخاصة

إذا أثبت الشخص المعنوي أنه ارتكب الجريمة كفاعل أصـلي، فهـو يسـأل عنهـا علـى هـذا المنـوال كمـا أنـه يسـأل 

  .4نويمسألة الشخص الطبيعي و يسأل في نفس الوقت عن مسؤوليته كشخص مع

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
1

الدین خلیل، المسؤولیة الجزائیة للأشخاص المعنویة عن الجرائم الاقتصادیة، مذكرة لنیل شھادة الماستر، تخصص یانس حسام -  

  .43، ص 2016ـ 2015قانون جنائي للأعمال، جامعة العربي بن مھیدي، أم البواقي، 
2

  20. ص الذكر، السالف العقوبات، قانون المتضمن 66-156 رقم الأمر من 42 المادة أنظرـ  
3

  30. ص السابق، المرجع مھدي، فاتح دحماني سفیان، دالي -

 - 
4

 تخصص الماستر، شھادة لنیل مذكرة الجزائري، التشریع في المعنوي الجزائیة، للشخص المسؤولیة المسؤولیة مریم، أحكام كحولة

  .59ص ، 2016 ,سعیدة، مولاي، الطاھر جامعة الإجرام، علم
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 المسـؤولية إن :" الجزائـري العقوبـات قـانون مـن الأخـيرة فقر�ـا في مكـرر 51 المـادة عليـه نصـت مـا هـذا

  1".الأفعال نفس في كشريك أو أصلي كفاعل الشخص الطبيعي مسألة تمنع لا المعنوي للشخص الجزائية

  

  الجريمة من طرف جهاز أو ممثل الشرعي للشخص المعنوي ابارتك - 2

 إلا بالجريمة، ففلا يمكن القيام ماديا ملموس غير افتراضي شخص الشخص هو الاعتباري الشخص أن باعتبار

  .2والرأس الذي يفكر تعمل التي اليد ردته بمثابة ا ا�سدين و له، المكونين الأعضاء أحد أو ممثليه أحد خلال من

المعنـوي مثلـه مثـل المشـرع  الشـخص لحسـاب الجريمـة ارتكـاب هـو و واحـد، شـرط علـى الجزائـري المشـرع اعتمـد

 ف�ان الخ�اص باس�مھ تص�رف إذا الممث�ل أن يعـني المعنـوي، الشـخص باسـم الجريمـة فارتكـابالفرنسـي، 

الشـخص المعنـوي لا  الشخص المعنوي لا يتحمل لمسؤولية الجزائية عن فعله الإجرامي، فان تحديد مفهوم العمل سام

يجــــب أن يتعــــدى الأشــــخاص الــــذين يحملــــون تفويضــــا رسميــــا مــــن طــــرف مجلــــس إدارة الشــــخص المعنــــوي أو لســــلطة 

  .3فيه كما تعطى لهم هذه لصفة أمام المحكمة الأساسية

وعليـــه حـــتى يســـأل الشـــخص المعنـــوي جنائيـــا في التشـــريع الجزائـــري لا بـــد مـــن أن يكـــون الفعـــل ا�ـــرم مرتكـــب 

مــن قبــل أحـــد أجهزتــه أو ممثليــه الشـــرعيين ويلاحــظ أن المشــرع الجزائــري كـــان واضــحا في تحديــد الأشـــخاص لحســابه 

مـــن قـــانون  مكـــرر 51الطبيعيـــين في أحـــد أجهـــزة الشـــخص الاعتبـــاري أو ممثليـــه الشـــرعيين وذلـــك بـــالعودة إلى المـــادة 

عـن الجـرائم الـتي ترتكـب لحسـابه مـن  يكـون الشـخص المعنـوي مسـؤولا جزائيـا: التي تـنص علـى  4العقوبات الجزائري 

المعدلــة والمتممــة  05كمــا جــاء أيضـا في المــادة . " طـرف أجهزتــه أو ممثليــه الشـرعيين عنــدما يــنص القــانون علـى ذلــك

الشــخص المعنــوي الخاضــع للقــانون الخــاص، مســؤول عــن : بنصــها علــى 03 – 10بموجــب المــادة الثانيــة مــن الأمــر 

ـــه المخالفـــات المنصـــوص عليهـــا في  ـــة مـــن هـــذا الأمـــر والمتركبـــة لحســـابه مـــن قبـــل أجهزتـــه أو ممثلي المـــادتين الأولى والثاني

  "5...الشرعيين، دون المساس بالمسؤولية الجزائية للمثلين الشرعيين 

  

                                                           
  .22ص الذكر، السالف العقوبات، قانون المتضمن 66-156 رقم الأمر من الأخیرة الفقرة مكرر 51 المادة أنظر-  1

 جامعة الجنائیة، العلوم و الجنائي القانون الماستر، تخصص شھادة لنیل المعنوي مذكرة للشخص الجزائیة المسؤولیة فاتح، تدریست -  2

  .61ص ، 2018 وزو، تیزي معمري مولود

الأولى،  الفرنسي، الطبعة القانون و العربیة القوانین بین مقارنة الاقتصادي، دراسة القانون في المسؤولیة یعقوب، داود محمود - 3

  .314، ص2008لبنان،  الحقوقیة، الحلبي منشورات
  22. ص الذكر، السالف العقوبات، قانون المتضمن 66-156 رقم الأمر من 51 المادة أنظر-  4
التنظیم  و التشریع بقمع مخالفة المتعلق 96-22 الأمر من 05 للمادة المتممة و المعدلة 10-03 رقم الأمر من 02 المادة أنظر-  5

  .09الخارج، السالف الذكر، ص إلى و من الأموال رؤوس حركة و بالصرف الخاصین
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ومــن هــذا يقــص بــأجهزة الشـــخص المعنــوي أ�ــا تتكــون مــن شـــخص طبيعــي أو أكثــر لهــم الصــلاحية القانونيـــة 

وي وإرادتـه، وتتمثـل عمومـا في الـرئيس أو المـدير والإدارة أو الجهـة العموميـة للمسـاهمين للتصرف باسم الشخص المعنـ

  .أو الأعضاء

التصـرف لحسـاب الشـخص  بسـلطة يتمتعـون الـذين الطبيعيـين الأشـخاص فهـمبالممثـل الشـرعي  أمـا المقصـود

  .المعنوي، سواء كانت لهم هذه السلطة بناءا على القانون أو بناءا على اتفاق أي بحكم القانون

أهميـة كبـيرة في المؤسسـة يمثلـون  الـذين الأشـخاص هـم )أجهزتـه( المعنـوي الشـخص أعضـاء أنوممـا يبـق يتضـح 

تسيير أمورها والتعبير والتصرف والتعاقـد باسمهـا ولحسـا�ا والـتي بالنظر إلى الوظائف العليا  التي يحتلو�ا والتي تؤهلهم ل

  :1تتوقف استمرارية المؤسسة على إراد�ا

  

  

  

   

                                                           
1  

 ، 2002 القاھرة، الحقوق، جامعة كلیة ، الدكتواره رسالة الغیر، فعل عن جامعة الجنائي المسؤولیة مطحنة، الحمید عبد السید خالدـ 

  179. ص
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  .الجنائية في جرائم الأعمال العقوباتفعالية  :الثانيالمبحث 

ـــة العقوبـــة الســـالبة ـــدفع في العـــادة إلى  إن الحـــديث عـــن فعالي  الاستشـــهادللحريـــة في مواجهـــة جـــرائم الأعمـــال ي

بالعقوبــات الجزائيــة المتضــمنة لمــدة الحــبس أو ســجن متوســطة أو طويلــة نســبيا، لكو�ــا تتــيح تنفيــذ الــبرامج الإصــلاحية  

والتأهيليـة المقـررة للمحكـوم علـيهم، إلا أن الإشــكال يثـار بخصـوص جـدوى عقوبـة الحــبس قصـيرة المـدة، إذ تعـد هــذه 

م الفقه الجنائي الذي ناهض في غالبيته هذا الأسـلوب مـن العقـاب، لكونـه من أهم المواضيع التي نالت اهتما الأخيرة

إلى المنـــاداة بضـــرورة  ممـــا حــدى بـــه لا تخـــدم أهــداف السياســـة العقابيـــة، ينطــوي علـــى العديـــد مـــن الآثــار الســـلبية الـــتي

ي للأعمـال، إذ يعــد ترشـيد تطبيقـة حــتى يـتلاءم مــع سياسـة العقـاب المعاصــرة، وهـو مــا يتوافـق تمامـا مــع القـانون الجنــائ

هــذا الأخــير مــن أهــم ا�ــالات اســتقطابا لمعــالم السياســة العقابيــة المعاصــرة، ممــا أتــاح إمكانيــة فــك أزمــة عقوبــة الحــبس 

قصير المدة في هذا ا�ـال مـن خـلال الإقـلال مـن اللجـوء إليهـا واسـتبدالها ببـدائل أخـرى ممكنـة كالغرامـة الماليـة والجـزاء 

  .الجزائي و الوساطة الجزائيةالإداري ونظام الصلح 

  .عدم فعالية العقوبة السالبة للحرية: المطلب الأول

كجـزاء جنـائي ومـا تتميـز بـه مـن مسـاوئ قـد أثبـت عـدم ) عقوبـة الحـبس(إن اللجوء إلى العقوبة السالبة للحرية 

فعاليتــه في تحقيــق الغــرض المعاصــر للعقوبــة الــذي يســعى إليــه مختلــف السياســات العقابيــة في العلــم و المتمثــل في إعــادة 

تتجـــه نحـــو تبـــني ة هـــذا مختلـــف التشـــريعات الجنائيـــة الإدمـــاج الاجتمـــاعي للمحكـــوم علـــيهم، ولقـــد جعـــل عـــدم الفعاليـــ

عقوبـــات بديلـــة تنفـــذ في وســـط مفتـــوح تكفـــل تحقيـــق هـــذا الغـــرض وتتفـــادى الآثـــار الســـلبية لعقوبـــة الحـــبس في نفـــس 

  .الوقت

عقوبـة العمـل للنفـع : هذا الاتجاه أدى إلى استحداث العديد من العقوبات البديلـة لعقوبـة الحـبس مـن بينهـاإن  

الأكثــر انتشــارا في العــالم، ولقــد  وبــة الاختبــار القضــائي، عقوبــة المراقبــة الإلكترونيــة كــأهم العقوبــات البديلــةالعــام، عق

أثبتـت هــده العقوبــات فعاليتهــا نســبيا في الحــد مــن مسـاوئ الحــبس وتحقيــق الغــرض المعاصــر للعقوبــات البديلــة الأصــل 

  .الاستثناء وعقوبة الحبس
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ى غـرار الـدول الأخـرى علـى اخـتلاف إيـديولوجيا�ا، مـن ظـاهرة التضـخم العقـابي في حيث أن الجزائـر تعـاني علـ

مجال الاقتصادي والمالي والتجاري، والتي كانت نتيجـة طبيعيـة لاسـتخدام المشـرع السـلاح العقـابي لمواجهـة الكثـير مـن 

اط، قـد لا تمـس الضـمير العـام، الأنماط المستحدثة من السلوك الإجرامي في هذا ا�ال، غير أن البعض من هـذه الأنمـ

حيــث لا تلــق اســتهجان الضــمير الإنســاني بســبب تعلقهــا بمخالفــة قواعــد وأخلاقيــة ممارســة المهنــة أي ممارســة النشــاط 

  .الاقتصادي أ والمالي أو التجاري

 ولمـــا كـــان التجـــريم في مجـــال الأعمـــال، كمـــا هـــو الحـــال في القـــانون العـــام، لا يمكـــن أن يكـــون هدفـــه الوحيـــد هـــو

الإســراف في تقريــر العقوبــات القاســية بغــير قيــاس فعلـــي لمــدى انتهــاك الجريمــة للمشــاعر الأخلاقيــة الســائدة في مجـــال 

الأعمال، فإن المشرع عندما يتدخل بالتجريم والعقاب، فإنما يقـوم بـذلك مـن أجـل حمايـة الحقـوق و الحريـات المعرضـة 

ـــة، الـــتي تعـــد الضـــابط لإقامـــة التـــوازن بـــين الحقـــوق و الحريـــات  للضـــرر أو الخطـــر في إطـــار نظريـــة الضـــرورة الاجتماعي

  .المتنازعة

لطائفــــة جــــرائم  قصــــير المــــدةعقوبــــة الحــــبس قريــــر تالمشــــرع في اعتمــــاده علــــى وســــائل تفريــــد العقوبــــة ك حيــــث أن

الأعمـال، الـتي لا تلـق اســتهجان الضـمير الإنسـاني، لتتناسـب هــذه العقوبـة حسـب اعتقـاده مــع خطـورة هـذه الطائفــة 

  .من الجرائم

فمن هنا توجب علينا التوجه إلى تحديـد مفهـوم عقوبـة الحـبس قصـير المـدة وبعـدها نبـين مسـاوئ هـذه العقوبـة و 

  .التي تعتبر أسباب عجزها في تحديد تحقيق مقاصد السياسة العقابية الحديثة في مجال الأعمال
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  .مفهوم عقوبة الحبس قصير المدة: الفـــرع الأول

، مــع حرمانــه مــن تنظــيم العقوبــة الســالبة للحريــة بشــكل عــام بأ�ــا حجــز المحكــوم عليــه في مكــان محــددتعــرف 

والطبيعيــة، بمعــنى أن أســاس هــذه العقوبــات هــو إيــلام المســجون  الاجتماعيــةحياتــه كمــا يشــاء وعزلــه عــن بيتــه وحياتــه 

  .أن تقل مد�ا عن تسعة أشهروردعه حجز مخصص لذلك قانونا لمدة قصيرة لا ينبغي بأي حال من الأحوال 

 وهــو الـــرأي ويعتقــد آخــرون أن المقصـــود بالعقوبــة قصـــيرة المــدة تلــك الـــتي لا يزيــد حـــدها الأقصــى علــى ســـنه،

  .وإسبانيا يطاليا، فرنسا، إالمعمول به في دول أمركا اللاتينية، خاصة شيلي، وكذلك في الصين

إلا حينمـــا يكـــون الحكـــم قـــد صـــدر بعقوبـــة لا  بينمـــا يـــرى آخـــرون أ نتلـــك العقوبـــة لا توصـــف �ـــذا الوصـــف

تتجـــاوز ســـتة أشـــهر، وهـــو الـــرأي المـــأخوذ بـــه في بلجيكـــا وهولنـــدا وفنلنـــدا واليونـــان والهنـــد واليابـــان وإنجلـــترا و بعـــض 

  .الولايات الأمريكية

ركز القــومي كمــا تجــدر الإشــارة أن المــؤتمر الأول لمكافحــة الجريمــة الجمهوريــة العربيــة المتحــدة، والــذي إنعقــد بــالم

قــد أوصــى بإلغــاء العقوبــات  1961جــانفي  05إلى  02للبحــوث الإجتماعيــة والجنائيــة بالقــاهرة، في الفــترة مــابين 

السالبة للحرية قصيرة المدة، خاصة ما يقل منها عن ثلاثة أشهر واسـتبدالها بعقوبـة بديلـة أخـرى، كمـا أوصـت الحاقـة 

 31ئم الاقتصــادية، الــتي انعقــدت في القــاهرة في الفــترة الممتــدة مــا بــين العربيــة الأولى للــدفاع الاجتمــاعي، ضــد الجــرا

مهمـــــة  ، بتفـــــادي الحكـــــم بعقوبـــــات ســـــالبة للحريـــــة قصـــــيرة المـــــدة، باعتبارهـــــا غـــــير1966فيفـــــري  05جـــــانفي إلى 

  .سة الجنائية المعاصرةومستهجنة في السيا
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  .مساوئ عقوبة الحبس قصير المدة: الفـــرع الثاني

قصـــيرة المـــدة انتقـــادات مـــن جانـــب فقهـــاء القـــانون الجزائـــي نتيجـــة للآثـــار  تعرضـــت العقوبـــات الســـالبة للحريـــة

 ، وتتبلــــور أبــــرزمحكــــوم عليــــهلالوخيمــــة الــــتي تنجــــر عنــــد تطبيقهــــا والــــتي مــــن شــــأ�ا الإضــــرار بالعمليــــة الإصــــلاحية ل

  :يالتي وجهت لعقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة فيما يل الانتقادات

  عدم خضوع المحكوم عليه لبرامج تأهيل وتهذيب :أولا

المـــدة لعـــدم إتاحتهـــا الوقـــت الكـــافي لتنفيـــذ بـــرامج الإصـــلاح  للحريـــة قصـــيرة انتقـــد الـــبعض العقوبـــات الســـالبة

يتطلـب و الطبية و النفسـية  إذ أن نجاح هذه البرامج في الميادين المهنية و التهذيبيةفي مواجهة المحكوم عليه،  والتأهيل

     .وهو ما لا توفره العقوبة قصيرة المدة وقتا مناسبا بالضرورة

  تعرض المحكوم عليه لأزمات نفسية وعضوية :ثانيا

قصــيرة المــدة إلى شــعور المحكــوم عليــه بالإحبــاط و المهانــة نتيجــة لهزيمــة مزدوجــة  ريــةتــؤدي العقوبــات الســالبة الح

أمام نفسه وأمام ا�تمع بالإضافة إلى أزمة الانفصال عن العائلة، وفقدان الهيبـة والاحـترام أمـام الأهـل والأصـدقاء، لا 

، كمــا يــؤدي 5 بــالنفس و ا�تمــعســيما إذا كــان المحكــوم عليــه حــديث الإجــرام، كــل هــذا يترتــب عليــه فقــدان الثقــة 

  .بعضهم بإيذاء أنفسهم كالقيام بتشطيب أجسامهم أو الإضراب عن الطعام

  الأزمات الاقتصادية التي تفرضها العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة :ثالثا

مـن شـأنه أن يحـدث ضـائقة ماليـة كبـيرة لـدى العائلـة الـتي يكفلهـا،  –معيـل العائلـة  –إن سجن أحد الأبـوين 

خصوصـــا بالنســـبة للعـــائلات الـــتي كانـــت تعـــاني مـــن نقـــص في الـــدخل قبـــل دخـــول مـــن يعـــيلهم الســـجن، فبـــدخولهم 

و المصـاريف  السجن لا يعني فقدا�م هذا الدخل بل سيفرض عليهم مصاريف إضافية من أجل دفـع أتعـاب المحـامي

ومصاريف الزيارات، إضافة إلى مصـاريف المسـجون ذاتـه الـذي بـات يشـكل عـبء علـى العائلـة، كـل ذلـك القضائية 

  .يترتب عليه حدوث خلل في الوظيفة الاقتصادية للأسرة
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  ازدحام السجون: رابعا

عـدد يجدر بنـا التنويـه أن هـذه المشـكلة هـي ظـاهرة عالميـة تعـاني منهـا معظـم السـجون في العـالم، بسـبب زيـادة 

ا�رمين ونقص سبل الوقاية مـن الجريمـة وتكرارهـا، وتشـير الدراسـات إلى أن ارتفـاع النسـبة في أعـداد النـزلاء، لم يرافقـه 

تمكن هذه المؤسسات من استيعاب النزلاء و تأهيلهم زيادة في المؤسسات العقابية الأمر الذي حال دون
7

.  

مليــون شــخص مــودع في المؤسســات العقابيــة في  9.8ر مــن دراســات الســجون يوجــد أكثــالــدولي لهــذا ووفــق المركــز 

  .شتى أرجاء العالم

  إزهاق ميزانية الدولة: خامسا

سجون جديدة بأنواعها وإدار�ا و القـائمين عليهـا الدولـة أمـوال طائلـة، بغـض النظـر عمـا تـوفره  يكلف إنشاء

مـرة أخـر  الاجتماعيـةالمحكـوم علـيهم وإعـادة تـأهيلهم و إدمـاجهم في الحيـاة  لدولة من أموال أخرى من أجـل إصـلاح

صــالحين، وهــو أمــر قــد تعجــز عنــه الكثــير مــن الــدول بســبب كثــرة المكــوم علــيهم وزيــادة أعــدادهم ســنويا  كمــواطنين

اكم وزيــادة نفقــا�م، حيــث أن أســاس المشــكلة هــو وجــود نظــام لا يأخــذ في حســابه عمليــة العــرض و الطلــب، فالمحــ

تصــدر أحكامــا بالســـجن بغــض النظـــر عــن حالـــة الســجون إن كانــت مزدحمـــة أم لا، ذلــك أن المحـــاكم تــرى أن هـــذه 

  .ليست مشكلتها بل هي مشكلة الجهات التنفيذية، لتوفير مؤسسات عقابية جديدة
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  .استبدال العقوبة الجنائية بالعقوبة الإدارية: المطلب الثاني

وفي الغالــب تتحقــق  الحديثــة إلى الــتخلص عــن الحــل الجنــائي الزجــري قــدر الإمكــان،تســير السياســة الجنائيــة 

هــذه الفكــرة في جــرائم الأعمــال مــن خــلال اللجــوء إلى بــدائل عقوبــة الحــبس قصــيرة المــدة داخــل ا�ــال الجنــائي والــتي 

أيضـا مـن خـلال البحـث  تتجسد أساس في بروز الغرامة الجزائية عوضا عن توقيـع العقوبـة سـالبة للحريـة، كمـا تتحقـق

في الجــزاء الإداري، وعليــه ســيتم عــن بــدائل هــذه العقوبــة خــارج ا�ــال الجنــائي ، وفي الغالــب مــا يتكــرس هــذا الاتجــاه 

، ثم التطـــرق إلى الجـــزاء الإداري في )الفـــرع الأول(تقســـيم هـــذا المطلـــب إلى فـــرعين، بحيـــث نتنـــاول الغرامـــة الجزائيـــة في 

  ).الفرع الثاني(

  العقوبة الإدارية الجزائية المالية: ولالفرع الأ

هـي تتشـابه مـع الغرامـة الجزائيـة، لف، فيقصد بالعقوبات المالية تلك التي تلحق بالذمة الماليـة للشـخص المخـا

  .إلى الدولة عن طريق الخزينة العامة إذ تعتبر مبلغا مالي يدفع

الفعــل الــذي  مــن خزانتــه مبلــغ مــن المــالهــذه العقوبــات تمــس مباشــرة الذمــة الماليــة للشــخص المقصــر وتنتــزع 

والعقوبــات الإداريــة الــتي تنطــوي علــى مســاس بالذمــة الماليــة هــي بالضــرورة  1ارتكبــه، مثــل مــا هــو في القــانون الجزائــي

عقوبــات ذات طـــابع نقــدي، كمـــا أ�ــا عقوبـــات ذات قيمــة مرتفعـــة غالبــا، ولهـــذا نجــدها في معظـــم الأحــوال في مـــواد 

هــذا يمكــن القــول بــأن كــلا مــن الغرامــة الإداريــة والمصــادرة الإداريــة تعتــبر مــن أهــم العقوبــات  الضــرائب والمــرور وعلــى

الإداريــة الماليــة، كمــا تعتــبر مــن أهــم المظــاهر ردع في مجــال العقــاب الإداري، وعلــى هــذا الأســاس ف الغرامــة الإداريــة 

  .بة إدارية جزائيةهي جزاء تفرضه الإدارة على مرتكب المخالفة، والمصادرة الإدارية كعقو 

  

  

  

1
، مداخلـة مقدمـة في الملتقـى الوطنيحـول "لجنـة الإشـراف علـى التأمينـات" صلاحية سلطة الضبط في مجال التـأمين: أوديع نادية – 

، 2007مـاي 24 – 23سلطات الضبط المستقلة في ا�ال الاقتصادي والمالي، جامعـة عبـد الرحمـان مـيرة، ببجايـة، اجزائـر، يـومي 

  .134ص 
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  الجزاء الإداري: الفرع الثاني

أهميــة العقوبــات الإداريــة الجزائيــة في العصــر الحــديث بســبب مســاوئ العقوبــات الســالبة للحريــة  ازدادت

، فلــم تعــد  الاقتصــاديبالإضــافة إلى كثــرة الميــادين الــتي أصــبحت تتــدخل فيهــا الدولــة خاصــة مــا تعلــق منهــا بالجانــب 

نص عليهــا المشـــرع، بـــل أصـــبحت هنــاك اللـــوائح والقـــرارات الـــتي والمخالفـــات الـــتي يـــالجــرائم محـــددة بالجنايـــات والجــنح 

  .إدارية جزائية، وذلك حسب نوع المخالفة يترتب على مخالفتها عقوبات

والتنوع في صور العقوبات الإدارية، ليس حكرا علـى الـدول الـتي تأخـذ بالقـانون الإداري الجنـائي كألمانيـا 

لا يوجــد فيهــا مثــل هــذا القــانون، نجــد أ�ــا تمــنح ســلطة فــرض عقوبــات إداريــة علــى  الــتيوإيطاليــا، بــل كــذلك الــدول 

  .هو عليه الوضع في الجزائر للجرائم الإدارية كما الرغم من عدم وجود نظام متكامل

حيــث تمثــل عقوبــة الحــبس والســجن إحــدى أهــم العقوبــات المطبقــة في الحلــق الجنــائي، فــإذا اســتثنينا هــذه العقوبــات 

لبة للحريـــة مـــن مجـــال العقوبـــات الإداريـــة الجزائيــــة، والعقوبـــات الـــتي توقعهـــا الإدارة علـــى المـــوظفين والأشــــخاص الســـا

، العقوبـات الماليـة والـتي تعتــبر مـن أهـم صـور العقوبــات دارة إن تفـرض نـوعين مـن العقوبــاتالمتعاقـدين معهـا، فـإن لــلإ

ا لا تقــل أهميــة عــن العقوبــات الماليــة وهــو مــا يعــرف بالعقوبــات الإداريــة الجزائيــة والعقوبــات الغــير ماليــة والــتي هــي أيضــ

  .المقيدة للحقوق
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  .مبررات استبدال العقوبة الجنائية بالعقوبة الإدارية: الثالث المطلب

يعــود الســبب في التخلــي عــن العقــاب الجزائــي إلى العقــاب الإداري إلى دوافــع يمكــن حصــرها في عــدم فعاليــة 

وعـــدم تخصـــص القاضـــي  1بـــالجرائم الإداريـــة بســـبب التضـــخم التشـــريعيالعقـــاب الجزائـــي في ردع المخالفـــات المتعلقـــة 

القمـــع الجزائـــي بالتفســـير الضـــيق لنصـــوص القـــانون وكـــذا تقييـــد ) الفـــرع الأول( ، وكـــذا تقييـــد القمـــع الجزائـــي 2الجزائـــي

  ).الفرع الثاني( مقارنة بالقمع الإداري الذي يمتاز بالليونة والمرونة 

  عدم فعالية العقاب الجزائي مقارنة بالجزاء الإداري: الفرع الأول

 الجنـائي وكـذا  التجـريمتتسم الإجراءات القضائية بالطول والتعقيد نتيجة لظـاهرة التضـخم التشـريعي في مجـال 

النــوع مــن العقــاب وتحويلــه إلى ، الشــيء الــذي دفــع إلى التخلــي عــن هــذا )الفــرع الأول( كثــرة عــدد القضــايا الجنائيــة 

نــوع آخــر مــن الجــزاءات أكثــر فعاليــة توقــع مــن قبــل لجنــة الإشــراف علــى التأمينــات بصــفتها ســلطة إداريــة مختصــة في 

  .ا�ال مقارنة بالقاضي الجزائي

  التفسير الضيق للنصوص الجزائية: ثانيالفرع ال

تملك السلطات الإدارية المعينة بالقمع الإداري مرونـة في إعمـال مبـدأ الشـرعية، وذلـك عكـس القاضـي الجزائـي المقيـد 

بــالنص، فــلا يتوســع في تفســيره، وهــو مــا لا ، وهــذه القاعــدة تفــرض عليــه الالتــزام 3بالتفســير الضــيق للنصــوص الجزائيــة

  .الأحكام في قانون الأعمال بصفة عامة وقانون التأمينات بصفة خاصةيتماشى وبعض 

  

  

مجلـة المنـارة للدراسـات القانونيـة و الإداريـة، " السلطات العقابية للهيئات الإداريـة المسـتقلة ودورهـا في اتسـاع دائـرة التجـريم" رنا إبراهيم سليمان العطور، -1

  40، ص02،2010، عدد16ا�لد

ا لجـزاء الجنـائي و تأصـيل ظـاهرتي الحـد مـن جلال، أصـول التجـريم والعقـاب في السياسـة الجنائيـة المعاصـرة، دراسـة في اسـتراتيجيات اسـتخداممحمود طه  -2

  .303، ص2005التجريم والعقاب، دار النهضة العربية ، القاهرة،

  )a 19h 45 m 05/11/2022  Consulte Le )justicema.blogspot.comقاعدة التفسير الضيق للقانون الجنائي  -3
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  خصائص العقوبة الإدارية: المطلب الرابع

أصــبح الجــزاء الإداري طريقــا مألوفــا لتنفيــذ القــانون وصــار ظــاهرة فرضــتها متطلبــات التــوازن في الحيــاة اليوميــة 

لهـم مـن حقـوق ومـن هنـا الإدارية بين واجب الإدارة في أداء دورها في تنفيذ القانون وحق الأفراد في التمتع بمـا يكفـل 

ه وهـذه المعـالم وإنما له معالم تحدده وأهداف تسـتوحي كن الجزاء الإداري مسخا بلا معالم ولم ينشأ عبثا بلا هدفلم ي

  .لنا خصائصه وتمثل ذاتيته تحدد لتيوتلك الأهداف هي ا

  :الجزاء توقعه سلطة إدارية: الفرع الأول

بـــين الجــــزاء الجنــــائي والجـــزاء الإداري فــــالأول إن كــــان مــــن  لعـــل هــــذه الســــمة هـــي مــــن أدق مظــــاهر التمييــــز

اختصــاص القضــاء فالثــاني مــن أفعــال الإدارة ولا ينبغــي أن يــدور في بالنــا أن تحديــد إداريــة الجهــة كســبيل لمعرفــة صــفة 

، 1مــهالجــزاء مســألة تعتمــد علــى العلــم لمــا إذا كانــت الجهــة مــن أشــخاص القــانون العــام أو الأجهــزة التابعــة لــه مــن عد

ومــن ناحيــة أخــرى التأكــد ممــا إذا كــان الجــزاء يــدخل في نطــاق تتمتــع بــه مــن امتيــازات الســلطة العامــة أم لا، وتلــك 

المسألة جوهرية حرص على تأكيدها ا�لس الدستوري وهو يتعـرض لبحـث دسـتورية الجـزاءات الإداريـة حـين قـرر أنـه 

ردع طالمـا كانـت مقـررة في نطـاق مالهـا في امتيـازات السـلطة لأي جهـة إداريـة سـلطة الـلا تترتب على المشرع أن يعهـد 

مـن اللجـان الإداريـة المسـتقلة حـتى يسـتوي في هـذا الشـأن  العامة، فليس شرطا أن تكون الجهة الإدارية مصدرة الجـزاء

ف المشــرع هــذا الحــق وهــذا علــى خــلا هيئــة مســتقلة منحهــا أن تكــون جهــة إداريــة عاديــة كــالوزير أو المحــافظ أو تكــون

من يذهب إلى أن المشرع لم يعترف بتلـك الجـزاءات إلا للجـان الإداريـة المسـتقلة مثـل لجنـة عمليـات البورصـة وا�لـس 

الأعلــى للصــويتيات والمرئيــات ومجلــس المنافســة وهــذا القــول لا يمكــن التســليم بــه لان الجــزاء الإداري ظــاهرة لا تــرتبط 

مقدم الثمانينيات على نحو ما قـدمنا بـل إ�ـا لم تكـن حكـرا علـى تلـك  تاريخيا بظهور اللجان المستقلة التي بدأت مع

  .2اللجان

  

  

  

  

   
  56 55محمد سامي الشوا، مرجع سابق ص ص -1
  15، 14محمد باهي أبو يونس، الرقابة القضائية على شرعية الجزاءات الإدارية العامة، ص ص  -2
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فإن سلطة الجزاء تستند إلى جهة إدارية طالما قامت علـى أداء تلـك الوظيفـة وبغـض النظـر عمـا إذا   ومن هنا

لـدى بعـض الفقهـاء بـدعوى أن تلـك تمثـل افتئاتـا علـى كانت هيئة مستقلة أو جهة إدارية بالرغم من أ�ا لمتلـق قبـولا 

ردود عليـه ونؤيـد الـرأي القائـل بـأن الفصـل سلطة القضاء وتدخلا في شؤونه وهذا القول على فرض وجاهته إلا أنـه مـ

وإنمـــا صـــار فصـــلا نســـبيا ومـــن ذلـــك الســـلطة التشـــريعية تفصـــل وتحكـــم في بعـــض بـــين الســـلطات لـــيس فصـــلا مطلقـــا 

الإدارة يحكـم ويـدير فيوجـه أوامـره إليهـا المنازعات لاسيما المتعلقة بصحة العضوية والقاضي المدني في بعض منازعـات 

سـلطة التشـريع فيمـا تصـدره مـن  ارستمـ متمثلة في السلطة التنفيذيةلمشروع في تصرفا�ا والإدارة  ويحكم بالإبطال غيرا

الدســــتوري الفرنســــي علــــى أن الجــــزاءات الإداريــــة لا تتعــــارض مــــع مبــــدأ فــــل لــــوائح بأنواعهــــا، وكــــذلك أكــــد ا�لــــس 

 28ئيـة حيـث قـرر في حكـم لـه عـام يقترن تطبيقهـا بالضـمانات المقـررة في نطـاق الجـزاءات الجنا السلطات شريطة أن

بأنـــه لا يمثـــل مبـــدأ الفصـــل بـــين الســـلطات ولا أي مبـــدأ دســـتوري آخـــر عقبـــة أمـــام الاعـــتراف للســـلطة  1989يوليـــو 

أولهمـا أن  1سـلطة الجـزاء بشـرطين الـتي تتصـرف في نطـاق مـا يتمتـع بـه مـن امتيـازات السـلطة العامـة، بممارسـة الإدارية

لا تكون هذه الجزاءات من الجزاءات السـالبة للحريـة وثانيهمـا أن تكـون سـلطة الجـزاء مقترنـة بالضـمانات الـتي تكفـل 

    .حماية الحقوق و الحريات و المكفولة دستوريا

  عمومية الجزاء الإداري: الفرع الثاني

لشــأن بالنســبة للعقوبــة التعاقديــة أو بدخولــه لا يــرتبط توقيــع العقوبــة الإداريــة العامــة بانتمــاء لفئــة كمــا هــو ا

معينة كما هو الحال بالنسبة للعقوبات التعاقدية أو بدخولـه ضـمن طائفـة معينـة كمـا هـو الحـال بالنسـبة  ضمن طائفة

  .علاقة وظيفية تربط بين المعاقب والإدارةللعقوبات التأديبية والتي تفترض صحة توقيعها وجود 

فإ�ـا تكـون بـذلك أقـرب إلى العقوبـات  الإدارية لا تشترط قيام رابطـة خاصـة بـين المعاقـب والإدارةوإن كانت العقوبة 

الجنائيــة فــإذا كانــت الأولى تنطبــق علــى كــل مــن يخــالف نــص قــانوني أو قــرار إداري بالنســبة للمخــاطبين بأيهمــا فــان 

ات أو غــيره مــن النصــوص التجريميــة في العقوبــة الجنائيــة تســري في حــق كــل مــن خــالف نصــا قانونيــا في قــانون العقوبــ

  2الأخرى  القوانين

  

  

  

1
 78محمد سعد فودة، مرجع سابق، ص – 
2
  .26عبد العزيز خليفة، مرجع سابق، ص - 
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  :الأول خلاصة الفصل

على الرغم من تعدد صور جـرائم الأعمـال وتعـدد الأطـر القانونيـة المعالجـة لهـا، إلا أ�ـا تتميـز في مجملهـا عـن 

مــن الجــرائم الكلاســيكية، وهــذا علــى مســتوى الأركــان المشــكلة لهــا أو علــى مســتوى إجــراءات المتابعــة الخاصــة  غيرهــا

�ـا، أو علـى مســتوى طبيعـة الجــزاءات والعقوبـات المقـررة لهــا، حيـث تتميــز هـذه الأخـيرة بخصوصــية تظهـر انعكاســا�ا 

اســب وطبيعــة الأشــخاص المعنويــة و الطبيعيــة، مــن خــلال العديــد مــن المظــاهر علــى نحــو اعتمــاد عقوبــات جزائيــة تتن

، وكـذا تأهيـل سـلطات الضـبط الاقتصـادي بالإضافة إلى التوجه نحو إعمال العقوبـات الماليـة بـدل العقوبـات الجسـدية

وفي  ،الجزائيـــة عـــن تطبيـــق العقوبـــة في إقـــرار وتوقيـــع العقوبـــات والجـــزاءات، فضـــلا علـــى اعتمـــاد نظـــام المصـــالحة كبـــديل

مدى مراعاة المشرع الجزائري لطبيعة جـرائم الأعمـال وانعكـاس ذلـك علـى مسـتوى خصوصـية النظـام  يانتم تب الفصل

  .العقابي الذي اعتمده بخصوصها
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إجراءات تطبیق العقوبات : الفصل الثاني
 في جرائم الأعمال
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:تمھید  

العقاب مع تحقيق الغرض من العقوبة  وقد  الجريمة  والحد من  توجهت السياسة العقابية الحديثة إلى الحد من

كرست معظم الدول في تشريعا�ا ذلك من خلال المبادئ التي تضمنتها في قوانينها العقابية والإجرائية والجزائر من 

جه في قوانينها  ومجال الأعمال من بين لميادين التي شهدت دول التي حاولت  مسايرة هذا التو بين الدول من بين لل

بادئ  السياسة العقابية في الجزائر على الجرائم التي تتصف بأ�ا جرائم إعمال  وعلى اعتبار أن بمجرد وقوع تطبيق م

الجريمة فانه ينشا حق الدولة في تسليط العقوبة على مرتكب الجرائم ويتم ذلك بتحريك الدعوى العمومية التي 

ير الدعوى العمومية في جرائم الأعمال وفي سنتطرق في أقسام هذا الفصل المتضمن لمبحثين الأول يتضمن س

   .المبحث الثاني قواعد الاختصاص و الإثبات في جرائم الأعمال

باعتبار إن قطاع الأعمال يمتاز بالسرعة والمرونة فان المخالفات التي تحدث على مستوى هذا الميدان تعتبر 

  .قانون وذلك لمساسها بمالية الدولة من بين الجرائم المالية والاقتصادية  في الوقت الحالي بحسب ال

تصدى المشرع الجزائري لهذا النوع من الجرائم بسنه لأحكام مختلفة في قوانينه العامة و الخاصة  وذلك 

من طرف ا�رمين  اتلتجنب النتائج والأخطار المتربة على جرائم الأعمال  بغرض حماية المال العام من التلاعب

   .الاقتصاديين

الإجراءات الجزائية هي الوسيلة التي تعمل على نقل الأحكام الموضوعية في قانون العقوبات من جمودها إن 

   .إلى  حالة حركة تسهل عملية تطبيقها وذلك من خلال نقله من دائرة التجريم إلى دائرة التطبيق
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  سير الدعوى العمومية في جرائم الأعمال : المبحث الأول

متعارف عليه فان النيابة العامة هي صاحبة الادعاء العام وهي صاحبة هو  ة و ماطبقا للقواعد العام

الاختصاص في تحريك الدعوى العمومية فيكون لها بذلك سلطة التحريك والمباشرة من عدمها لكن بالرغم من 

علق بضرورة اختصاصها الأصيل إلا انه في جرائم الأعمال خصها المشرع بخصوصية تتعلق  باحترامها للقيود تت

  إيداع الشكوى من الجهة المختصة وضرورة احترام الآجال القانونية   

مرتكبي الجرائم بغية جمع الأدلة سلطة القضائية المكلفة بملاحقة الدعوى العمومية هي إجراء  من قبل ال

  بحقهم وتقديمهم للمحاكمة لإدانتهم وتسليط العقاب المستحق لهم 

لجهات القضائية هي المختصة بالفصل في الأفعال التي تدخل ضمن دائرة الإجرام طبقا للقواعد العامة فان ا

وتصنف على أ�ا جرائم طبق للقانون  وبناء على هذا فقد نص المشرع في قانون الإجراءات الجزائية في المادة الأولى 

ء أو الموظفون المعهود إليهم رجال القضا يباشرها منه التي تتضمن أن الدعوى العمومية لتطبيق العقوبات يحركها و

بمقتضى القانون  وعليه فان الأصل  أن النيابة العامة تختص بتحريك ومباشرة الدعوى العمومية  باسم ا�تمع 

من قانون الإجراءات  29وتطالب بتسليط العقاب على مرتكبي الفعل الإجرامي وهذا وفق لما نصت عليه المادة 

   .على نظامي الرعية والملائمةالجزائية حيث تتمتع بحق تقدير 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1
   234صفحة  2022الياس بوزيدي خصوصية تحريك الدعوى العمومية في جرائم الأعمال ملتقى وطني حول جرائم الأعمال  المركز الجامعي مغنية   -  

2
ة  البويرة  صدقاوي نسرين سيد الناس سعدية خصوصية المسؤولية الجنائية عن جرائم الأعمال مذكرة لنيل شهادة الماستر  كلية الحقوق والعلوم السياسي -  

   53صفحة  2021 2020
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سيما لأعمال حول المشرع الجزائري صلاحية تحريك الدعوى العمومية  لبعض الإدارات لااإلا انه في جرائم 

  :وبطبيعة الحال فان الدعوى العمومية تخضع إلى، تعلق بميادين ذات طبيعة خاصة  كالميدان الجمركي  و الصرفي ما

  إجراءات تحريك الدعوى العمومية  :المطلب الأول

في ظل التطورات الخاصة التي تشهدها الميادين نتيجة للتطور التكنولوجي والعولمة دفع ذلك بالمشرع الجزائري 

  إلى ملائمة النظام الإجرائي وتمييزه ليساير ذلك  وذلك لتفادي البطيء في إجراءات القانون العام 

ات أخرى  دها بل أصبح هناك جهوعليه فان النيابة العامة لم تعد تحتكر تحريك الدعوى العمومية لوح

أن المشرع استحدث إجراءات جديدة وخاصة تمكن هاته الأخيرة من صلاحيات  تمتلك هذا الاختصاص  إذ

   .واسعة في مجال تحريك الدعوى العمومية

 تتولى النيابة العامة تحريك الدعوى العمومية في وجود الأدلة و ثبوت توافر أركان الجريمة �دف حماية مصالح

وفي مجال  تلاكها لسلطة الملائمة والتقديرا�تمع و للنيابة العامة صلاحية تحريك الدعوى من عدمه  وذلك لام

   .جرائم الأعمال نجد أن دور الإدارة  في إثارة الدعوى العمومية ثابت

ه فان بمراعاتنا وبالمراعاة لما سبق نجد انه هناك إشكالات في من يثير الدعوى العمومية في مجال الأعمال وعلي

من قانون الجمارك  نجد أن المشرع لم يخرج على قاعدة الأصل أن النيابة العامة هي من تتولى  259لنص المادة 

  الدعوى لتطبيق الجزاءات الجنائية  تحريك الدعوى العمومية إلا انه منح للإدارة اختصاص بمباشرة

  الإدارة  ين النيابة وومن خلال هذه المادة نجد انه هناك تقاسم للأدوار ب 

لكن بالرغم  من الاختصاص الأصيل للنيابة العامة  في تحريك الدعوى العمومية إلا أ�ا  في قانون الأعمال 

  .تخضع إلى  قيد الشكوى و الميعاد القانوني

  

  

  

   

  

1
   56صدقاوي نسرين سيد الناس سعدية  خصوصية المسؤولية الجنائية عن جرائم الأعمال  مذكرة   صفحة  56الصفحة   -  
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لكن بالرغم من الاختصاص الأصيل للنيابة العامة في تحريك الدعوى العمومية إلا أ�ا في قانون الأعمال 

  .تخضع إلى قيد الشكوى وقيد الميعاد القانوني

  الشكوى كقيد لتحريك الدعوى العمومية  :الفرع الأول

تقدم  في كون الجهة المعنية التي العامة في تحريك الدعوى العموميةأقرت المحكمة هذا القيد على النيابة 

والشكوى هي إجراء يعبر من خلاله ا�ني عليه في جرائم  الشكوى هي الإدارة بمصلحتها المراد تحقيقها وحمايتها

  .طات المختصة لممارستها اختصاصها رفع القيد عن السلمحددة  عن إرادته في

   :نذكر بعض الجرائم التي تخضع لقيد الشكوى

   .جرائم الاعتداء على الأموال الواقعة بين أفراد الأسرة -  1

   .تحريك الدعوى ضد مسيري المؤسسات العمومية الاقتصادية -  2

  .المتابعات في القوانين الجبائية -  3

   .في جرائم الصرفالمتابعة  -  4

  الميعاد القانوني كقيد لتحريك الدعوى العمومية : الفرع الثاني

في تحريك ومباشرة الدعوى العمومية بقيد زمني  المشرع الجزائري النيابة العامة قبل البدا بأي متابعة جزائية قيد

   .تتقيد به وملزمة باحترامهو في جرائم الأعمال تخضع له 

  :وتتمثل في 

   .المتعلق بتقديم المصالحة القيد -  1

   .يد المتعلق بموضوع الجريمة المبلغ عنهاالق -  2
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  انقضاء الدعوى العمومية : المطلب الثاني

يقصد بالدعوى الجنائية ذاك الطلب الذي تتقدم  به النيابة العامة للجهات القضائية باسم ا�تمع  بتسليط 

الدعوى  بإقامة النيابة العامة  أضحت  في الدولة المعاصرة  هي الجهة المؤهلة أصلاالعقاب على المتهم  ذلك أن 

حيث جاء  الجزائية الجنائية  أي بتحريكها  وهذا ما نصت عليه أحكام المادة الأولى مكرر  من قانون الإجراءات

�ا بمقتضى  لموظفون المعهود إليهمالقضاء  وا رجال شرهااويبمومية لتطبيق العقوبات يحركها فيها  المادة الدعوى الع

من ق ا ج  تباشر النيابة العامة الدعوى العمومية باسم ا�تمع  وتطالب بتطبيق  29القانون  كما أكدت أيضا 

  1القانون و هي تمثل أمام كل جهة قضائية 

بصدور  الدعوى غايتهافإذا بلغت هذه  يستهدف تطبيق قانون العقوبات الدعوى العمومية نشاط إجرائي

انه قد تعترض سير  إلا الحكم �ائي في موضوعها تنقضي الدعوى العمومية به باعتبار الطريق الطبيعي لانقضائها

السير فيها لحين البت في تلك المسائل  بوجه عام لإيقاف الجهات الجنائية وموانع تضطر العمومية أسباب الدعوى

قبل الوصول �ا لغايتها وهي  تؤدي لانقضائها أسباب أخرى العارضة من الجهة القضائية المختصة وقد تعترضها

  2استصدار حكم �ائي فيها

وعليه فان الوصول للغاية من  العقوبات على اعتبار أن الدعوى العمومية نشاط إجرائي يهدف إلى تطبيق

  .و أسباب خاصة هذا النشاط يؤدي إلى انقضاء الدعوى  بالطريقة العادية إلا أن هذا الانقضاء له أسباب عامة

  

 الأسباب العامة لانقضاء الدعوى :الفرع الأول

تنقضي الدعوى العمومية إذا توافر سبب عام لانقضائها من الأسباب التي حددها القانون الإجراءات 

وبالتقادم منه فتنص على أن  تنقضي الدعوى العمومية الرامية إلى تطبيق العقوبة  بوفاة المتهم   6الجزائية  في المادة 

  .1والعفو الشامل  وبإلغاء قانون العقوبات و بصدور حكم حائز لقوة الشيء المقضي فيه

دعوى العمومية  أن الحكم  الذي قضى بتقادم ال وكشفت على غير انه إذا طرأت إجراءات أدت إلى الإدانة

�ائيا إلى يوم  استعمال مزور فانه يتعين اعتبار التقادم منذ اليوم الذي صار فيه الحكم أو القرار أو مبني على التزوير

  .2الإدانة لمقترف التزوير أو الاستعمال المزور 

  

1
   39ص 2011الامنية  الرياض ياسر بن محمد سعيد بابصيل  الوساطة الجنائية  في النظم المعاصرة  رسالة ماجستير  جامعة نايف العربية  للعلوم  -  

2
  16صفحة  2009علي شملال السلطة التقديرية للنيابة العامة في الدعوى العمومية  دراسة مقارنةدار هومة الجزائر  - 
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   :تتمثل الأسباب العامة لانقضاء الدعوى في

لرامية إلى تطبيق تنقضي الدعوى العمومية ا" 6المادة ي الحائز لقوة الشيء المقضي فيه تنص الحكم الجنائ

حكم بات  العقوبة  وبصدور حكم حائز لقوة الشيء المقضي فالحكم الجنائي الحائز لقوة الشيء المقضي  فيه هو

أو في صحته  حكم لا يجوز الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن العادية والغير عادية  أي انه  لا يمكن ا�ادلة فيه

جوده العودة لنفس الموضوع ونفس الأشخاص  والحكم الجنائي  �ذا المفهوم يعتبر عنوان للحقيقة  فلا يجوز مع و 

  1هو حكم تنقضي به الدعوى العمومية  

ان صدور الحكم النهائي يمنع تحريك الدعوى العمومية  من جديد اذ لا يجوز ذلك تطبيقا للقاعدة الرومانية 

المعروفة  لا يجوز الحكم على احد مرتين  بسبب فعل واحد فذلك فانه من النظام العام  وعلى المحكمة ان تقضي 

2به من تلقاء نفسها ولو تنازل المتهم عن الانتفاع به 
  

  

  
3

 124عبد االله اوهايبيه شرح قانون ااجراءات الجزائية الجزائري التحري والتحقيق  دار هومة الجزائر صفحة  

4
   186  علي شملال المرجع السابق صفحة 
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قواعد الاختصاص والإثبات في جرائم الأعمال  :المبحث الثاني  

 بالفصل في الدعاوى العمومية الخاصة بجرائم الأعمالاصها تختص محاكم الجنح والجنايات ضمن دائرة اختص

على السياسة الاقتصادية والمالية للدولة ونجد أن المشرع الجزائري  عقوبات تختلف بحسب خطورة الجريمةونجد أن ال

 حيث نجد اختلاف في اختصاص المحاكم الجزائية العاديةيقوم بالنظر في جرائم الأعمال وتوقيع العقوبة على أساس 

إجراءات المحاكمة ما بن محكمة الجنح ومحكمة الجنايات  كما أن الإثبات في جرائم العمال يخضع إلى طرق خاصة 
.  

 قواعد الاختصاص في جرائم الأعمال : المطلب الأول

كاختصاص   إن الاختصاص هو أهلية إحدى المؤسسات القضائية  للنظر في  ملف الدعوى المطروحة أمامها

بتحريك الدعوى العمومية و مباشر�ا واختصاص القاضي الجزائي بالفصل في الدعاوى الجزائية   النيابة العامة

   .المعروضة أمامه

سيما في جرائم كبيرة لا  عملت التشريعات الاقتصادية في مختلف الدول على إعطاء الاختصاص أهمية

للفصل في جرائم الأعمال بينما الأعمال فعملت بعض تشريعات بعض الدول على إنشاء جهات استثنائية خاصة 

   .هناك تشريعات منحت الاختصاص للمحاكم العادية

  .كان وقوع الجريمة أو نوع الجريمةويخضع تحديد الاختصاص إلى معايير معينة كم
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الاختصاص المحلي : الفرع الأول  

ولاية الحكم في الدعوى الجزائية  الاختصاص عبارة عن القواعد والحدود التي رسمها القانون ليباشر القاضي 

طبق لإرادة المشرع  وكقاعدة عامة فانه يتحدد الاختصاص المحلي لضباط الشرطة القضائية و لوكيل الجمهورية  

   1 ولقاضي التحقيق  بتطبيق القواعد العامة المنصوص عليها  في قانون الإجراءات الجزائية

ص على من قانون الإجراءات الجزائية  والتي تن 329ادة وقد حدد المشرع  قواعد الاختصاص في نص الم

تختص محليا بالنظر في الجنح محكمة محل الجريمة أو محل إقامة احد المتهمين أو شركائهم أو محل القبض عليهم  : "انه

  2 ولو كان هذا القبض وقع لسبب آخر

العابرة للحدود الوطنية والجرائم الماسة كما انه يجوز تمديد الاختصاص في جرائم المخدرات و الجريمة المنظمة 

وذلك ، بالمعالجة الآلية للمعطيات وجرائم تبييض الأموال والإرهاب والجرائم المتعلقة بالتشريع الخاص بالصرف

 . 3في الفقرة   329بحسب نص المادة 

   .لاختصاص المحلي هو محل  وقوع الجريمةاوعليه فان المعيار الأساسي لتحديد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1
صدقاوي نسرین سید الناس سعدیة  خصوصیة المسؤولیة الجزائیة عن جرائم الأعمال  مذكرة لنیل شھادة الماستر  كلیة الحقوق  -  

68صفحة   2020والعلوم السیاسیة البویرة   
2
  71صفحة  156 - 66من الأمر  329انظر المادة  -  
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الاختصاص النوعي : لفرع الثانيا  

ئم محددة بنص وجرا نوعي هو اختصاص جهة قضائية للفصل والنظر في قضايا معينةيعد الاختصاص ال

الجزائية أما  جنحة فان الاختصاص يكون للمحاكمإذا كنا أمام جريمة مكيفة على أ�ا مخالفة أو القانون  وعليه ف

   .إذا كنا أمام  جريمة جناية فان الاختصاص يكون لمحكمة الجنايات

ص النوعي المحاكم  ذات الاختصاص الموسع فلقد خصها القانون �ذه المناسبة أي فيما يتعلق بالاختصا

وفي إطار إصلاح العدالة  2004توسيع اختصاصها الإقليمي بالنظر في جرائم محددة  حيث و بداية من سنة 

ومنه الجزائر بحكم  وتطويرها تماشيا مع التطورات التي عرفتها الجريمة في مجال الأعمال وسرعة انتشارها في العالم 

حسب نوع الجريمة  الجزائري بتحديد الاختصاص النوعيالقضاء الدولي الذي ما فتى ينفتح  فلقد قام المشرع 

الجزائية   من قانون الإجراءات 328المرتكبة وجسامتها  وحسب التكييف القانوني لها وهذا ما نصت عليه المادة 

  .1لمخالفات تختص المحكمة بالنظر في الجنح وا :بنصها

يعد الاختصاص النوعي من النظام العام كون أن المشرع منح الولاية فيه بالنظر في جرائم معينة لجهات  

   .محددة دون مراعاة للأشخاص المتقاضين أمام الجهة القضائية المخول لها النظر في الجريمة

و  347بحسب نص المادة  وكمثال للاختصاص النوعي  اختصاص محكمة الجنح بالفصل في جريمة الشيك

   .من قانون العقوبات 375

   .واختصاص  المحاكم الجزائية بالفصل في الدعوى المدنية بالتبعية

  

  

  

  

  

  

  

  

  69سدية مرجع سابق صفحة  صدقاوي نسرين سيد الناس -  1
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الإثبات  :الثانيالمطلب   

ن ويكم كبيرة  للإثبات أهميةيجب و  الإثبات من أكثر المسائل التي لابد من التحقق منها وتوضيحها كما

فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا بنبأ منوا إذ جاءكم فاسق الذين ا يا أيها :"ذلك من خلال قول االله عز وجل

وقد حثنا الدين الإسلامي على بذل جهد في التبين والتقيد به لإثبات المسائل وذلك  1،"على ما فعلتم نادمين

   .دم تفشي الظلم وانتهاك الحقوقلتحقيق العدالة وع

في المواد الجزائية الإثبات هو عملية إقامة الدليل لواقعة قانونية معينة من طرف جهة قضائية خول لها القانون 

   .ذلك وحدد لها إجراءات محددة وصارمة للإثبات  ملزمة بالتقيد �ا

دون الإثبات لا يمكن الوصول إلى مرتكبي السلوك وبالغة لأنه من  كبيرة  والإثبات في المواد الجزائية ذو أهمية

وبالتالي لا يمكن تطبيق القانون في عدم وجود جريمة مثبتة أو إدانة شخص  لهم الإجرامي ونسب الأفعال الإجرامية

ة وتزداد الأهمي منه قانون العقوبات في المادة الأولى الشرعية المقرر في ذلك تقيدا بمبدأو  معين ما لم تثبت إدانته

قد خص ، فبحسب الميدان ففي جرائم الأعمال الإثبات تزداد أهميته وذلك لتأثير جرائم الأعمال على الاقتصاد

  :يلي إلىسنتطرق في ما  معينة وعلي المشرع الجزائري الإثبات بإجراءات

  :عبئ الإثبات :الفرع الأول

متعارف عليه حسب المبادئ العامة ان عبئ  إن الإثبات في المادة الجزائية من الأمور الأكثر أهمية وفي ما هو

الإثبات يقع على المدعي لإثبات ا�امه على المدعى عليه وذلك حسب القاعدة البينة على من ادعى واليمين على 

من أنكر وعليه وبحسب هذه القاعدة العامة انه عند وقوع الجريمة تتولى النيابة العامة إثبات الجريمة على مرتكبها 

   .النيابة العامة جهة متابعة فهي التي تتولى عبئ الإثباتوباعتبار 

ء الإثبات تكليف احد المتداعين بإقامة الدليل على صحة ما يدعيه ويسمى التكليف حيث يقصد بعبى

ن من كلف مالكا للوسائل التي تمكنه من إقناع القاضي حمل ثقيل ينوء به من يلقي عليه لأبالإثبات عبئا لأنه 

  .2ه �دف ما يدعي

  

 
1
.6 :رقم الآیة  الحجرات القران الكریم سورة -   

2
صدقاوي نسرین سید الناس سعدیة خصوصیة المسؤولیة الجزائیة عن جرائم الأعمال مذكرة لنیل شھادة الماستر كلیة الحقوق  -  

صفحة  2020والعلوم السیاسیة  البویرة   
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 41وذلك من خلال نص المادة  البراءة التي من بينها مبدأبالمراعاة للمبادئ التي كرسها الدستور الجزائري 

كل شخص يعتبر بريء حتى تثبت جهة قضائية نظامية إدانته في إطار محاكمة عادلة تؤمن له   :على انه التي تنص

  وعملا �ذا المبدأ يؤكد المشرع الجزائري على الحرص الشديد في مسالة الإثباتالضمانات اللازمة للدفاع عن نفسه 

  .1وان من يدعي هو المكلف بإثبات صحة ادعائه 

نسان انه بريء وبذلك فان مسالة إدانته تخضع لضوابط محددة حثنا عليها الدين والأصل العام في الإ

   .وكذلك كرسها القانون

ك فان لعلى هذا الأساس فان التشريع الجزائري وتكريسا لمبدأ البراءة قد حمل المدعي عبئ الإثبات وبذو 

   .النيابة العامة هي التي تثبت جميع أركان الجريمة في حق المتهم

إلا أن الملاحظ انه في ميدان الأعمال وفي الجرائم الواقعة ضمنه أن المشرع قد استثنى عن القاعدة العامة التي 

  .على عاتق المتهم تحمل عبئ الإثبات عن المدعي  وخرج عنها محملا عبئ الإثبات

ائري قيام الركن المعنوي في بعض الجرائم الذي يؤدي إلى قلب عبئ الإثبات ليقع على افترض المشرع الجز 

   :عاتق المتهم بدلا من جهة الا�ام ومن بين هذه الجرائم

في كل دعوى  تتعلق بالحجز تكون البيانات  :" ...منه على انه 286الجرائم الجمركية حيث نصت المادة 

   "جوز عليهفي عدم ارتكاب المخالفة على المح

من نفس القانون على تبقى المحاضر الجمركية المحررة من طرف عونين محلفين  على  254كما نصت المادة 

   .من هذا القانون صحيحة ما لم يطعن فيها بالتزوير 241في المادة  المذكورين الأقل من بين الأعوان

الدليل على  الإثبات عن طريق إقامة يتضح من خلال النصوص السالفة الذكر أن النيابة العامة تعفى من

  2عبئ الإثبات على المتهم الذي يتعين  عليه إثبات براءته  وقوع الفعل بل يقع

ة في توعليه فان في الجرائم الجمركية بمجرد وقوع الحجز على السلع التي لا تمتلك ترخيص فان المتهم يعد ثاب

و بالتالي نقل عبئ الإثبات من عاتق النيابة  41ذكور في المادة حقه الإدانة وبالتالي خروج عن المبدأ الدستوري الم

   .العامة إلى عاتق المتهم

تحدد اختصاصا النيابة العامة وتحميلها   السير فيها بالقواعد العامة التيفي جرائم تبييض الأموال يبقى  هإلا أن

   .تبييض الأموالمسؤولية واثبات ادعائها ضد المتهم وذلك نظرا للطبيعة الخاصة لجرائم 

 
1
  12الصفحة   41المادة   2020دیسمبر  30المؤرخ  في   82الدستور الجزائري العدد   -  
2
    75 74صدقاوي نسرین سید الناس سعدیة مرجع سابق صفحة  -  



العقوبات المقررة لجرائم الأعمال: الفصل الأول  
 

- 56 - 
 

 

  طرق الإثبات :لفرع الثانيا

بكل الوسائل المتاحة والتي تدخل ضمن دائرة  حرية الإثبات يكرس الإثبات الجنائي في المادة الجزائية لمبدأ

   .لى الحقيقة واثبات واقعة معينةاسطة وسائل مشروعة بغية الوصول إالمشروعية أي انه يكون بو 

   :ان المتهم يكونة مسندة ماديا ومعنويا  وذلك بووجب إثبات الجزائي بان الجريم

الإدراك والتمييز لديه  والتي لا تكون متوفرة  في حالتي  وهو ما يفترض من من جهة توافر قدرة: مسؤولا جنائيا

  .1الجنون وصغر السن  ومن جهة أخرى  توافر حرية التصرف والتي  تكون مفقودة في حالة الإكراه والضرورة 

   .ويتمثل ذلك في القصد الجنائي من المتهم لإحداث الفعل الإجرامي :جنائي ارتكاب خطأ

أن يخضع تقدير وسائل الإثبات للسلطة التقديرية للقاضي  الذي له  ،ثباتمن أصول القواعد العامة للإ

القول بان  صلاحية تقديرها وفقا لما يقتضيه القانون  وما يتقبله شعور المخاطبين به  هذا ما يؤكد الجهة الرامية  إلى

توجيه السليم لها  وذلك  بما التي تسمح  بممارسة حق الوقاية  وال الجريمة لا بد أن تتسم بالمرونة إثبات وسائل

بأي طريق من طرق الإثبات   الجرائم يجوز إثبات الجزائية على انه من قانون الإجراءات 212نصت عليه المادة 

    .2ماعدا الأحوال التي ينص فيها القانون على غير ذلك  وللقاضي أن يصدر حكمه  تبعا لاقتناعه الشخصي 

ادة أن القاعدة العامة تشير إلى أن القاضي الجزائي يتمتع بسلطته ومن  ما يستخلص من نص هذه الم   

التقديرية في حكمه بناء على اقتناعه الشخصي بالدليل إلا أن الأحكام الخاصة  التي تتضمنها النصوص القانونية 

  :تخالف ذلك  وذلك ما سنوضحه  بذكر بعض  وسائل الإثبات  المستعملة في جرائم الأعمال

أن المحررات من بين وسائل الإثبات الجنائي  فهي عبارة عن دليل كتابي شانه شان بقية أدلة الإثبات : المحررات

    .الأخرى  يوضع تحت تصرف سلطة القاضي  وللقاضي الاختيار في الأخذ �ا  أو عدم ذلك

من قانون الإجراءات الجزائية التي تنص على أن لا تعتبر المحاضر و  215ما تطرقنا له سابق تؤكده المادة 

  .3 ينص القانون على خلاف ذلك أو الجنح إلا مجرد استدلالات  ما لمالتقارير المثبتة للجنايات 

  

  
الماستر فس القانون  شریع الجزائري  مذكرة لنیل شھادةكیة وو سائل اثباتھا في ظل التمیري ایمان خصوصیة الجرائم الجمرقو -  1

  16صفحة    2018تخصص إدارة ومالیة عامة  كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة البویرة  
2
76صدقاوي نسرین سید الناس سعدیة مرجع سابق صفحة  -    
3
155ت الجزائیة المتضمن قانون الإجراءا - 155-66رقم  من  الأمر 215المادة  -    
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بخاصية الإثبات إذ يعتبرها المشرع محاضر ثبوتية لا يمكن  تحضىلكن خلاف لذلك فان المحاضر الجمركية 

  .الطعن فيها إلا بالتزوير

طرف عونين محلفين   بقى المحاضر الجمركية المحررة منت :التي تنص على انه 254وذلك لما نصت عليه المادة 

يتم الطعن فيها  لم من هذا القانون صحيحة ما 214ن في المادة ير بين الضباط والأعوان المذكو  من على الأقل

   .بالتزوير

  :القرائن

الواقعتين   لمعرفة واقعة مجهولة بحيث تقوم بين أو أكثر نتيجة تستنبط من واقعة يقصد بالقرائن أ�ا حكم أو

ول بان القرائن هي الصلة أو نسبتها إلى المتهم أو العكس  كما يمكن الق صلة تمكن من معرفة مرتكب الجريمة

الضرورية التي  ينشئها القانون العام  بين وقائع معينة إلى استنتاج الواقعة  المطلوب إثبا�ا من واقعة أخرى قام عليها 

  .1دليل الإثبات 

والأصل أن القرائن تعد بسيطة يمكن إثبات عكسها إلا في ا�ال الجمركي تعد قطعية ولا يمكن إثبات 

   .بطرق جد صعبةعكسها إلا 

من بين وسائل الإثبات الجزائي الخبرة القضائية التي لم يحدد المشرع الجزائي مفهوما لها بل :  الخبرة القضائية

   .اكتفى بذكر الطابع الفني للخبرة وإجراءا�ا

فعليها إتباع  خبرة إذا رأت الجهات القضائية  لزوم إجراء: " الذي نص على انه 219نص المادة وذلك في  

   .156و 143ما هو منصوص عليه في المواد 

  .2وعليه فان الخبرة يلجا لها القاضي الجزائي لتوضيح ما يشوب القضية المطروحة أمامه 

  

  

  

  

     
1
   79صدقاوي نسرین سید الناس سعدیة  مرجع سابق صفحة  -  
2
155.-66من الامر  219المادة  -    
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  خلاصة الفصل الثاني

ت تطبيق العقوبات في جرائم الأعمال أن طبيعة اخلال ما تطرقنا له في هذا الفصل المتعلق بإجراء يتبين من

في إطار المتابعة الإجرائية في  ذلك بالمشرع أدى قد ميدان الأعمال وما يمتاز به من سرعة في التطور و العصرنة

التي  الاقتصاديةدف التكيف مع التطورات للسياسة الإجرائية وذلك � ليونة أكثر وضع اطر جرائم الأعمال إلى

    .تشهد تغيرات مستمرة وبشكل متسارع

خاصة تتناسب مع جرائم  إجراءات علىاعتمد المشرع الجزائي   الأعمال في جرائم ولمواكبة  السياسة الجزائية

مدا عليه معت متعلقة �ا على خلاف ما كان وأحكام أخرى جديدة وذلك من خلال اعتماد إجراءات هذا الميدان

   .المألوف في الإجراءات العادية الجزائية وذلك �دف تفادي البطء سابق في قانون الإجراءات

 

 

 

   



العقوبات المقررة لجرائم الأعمال: الفصل الأول  
 

- 59 - 
 

 

 

 

 

خـاتمة ال  
 

 

 

 

 

 

 



العقوبات المقررة لجرائم الأعمال: الفصل الأول  
 

- 60 - 
 

 

:خــــــــــــــــاتمة  

إن أغلــــب الآراء الفقهيــــة في القــــانون المقــــارن المناديــــة بضــــرورة اعتمــــاد سياســــة الحــــد مــــن التجــــريم في ميــــدان 

سـرعان مـا يكتشـف العوامـل الرئيسـية والخلفيـات الحقيقيـة الـتي كانـت مـن وراء بـروز مثـل هـذه المواقـف ولمـا  الأعمـال، 

كانت الوسائل التي يعتمدها القانون الجزائي التقليدي غير قـادرة علـى تحقيـق الأهـداف المرجـوة و بالنجاعـة الكافيـة، 

التخلــي عـــن قواعــد القــانون الجنـــائي كلمــا كانــت حمايـــة  وهــذا مــا ميــز السياســـة الجنائيــة الحديثــة الـــتي تنــادي بضــرورة

المصــالح المعنيــة ممكنــة باســتعمال قواعــد قانونيــة أقــل صــرامة، فالقــانون الجنــائي حســب هــذه الوجهــة هــي آخــر وســيلة 

يســتعان �ــا لمواجهــة ســلوك مــا غــير مشــروع، ويتجســد ذلــك خاصــة باعتمــاد سياســة رفــع الطــابع الجنــائي، أو اعتمــاد 

ع العقـاب، وهـذا مـا أثـاره بعـض الفقهـاء حـول الجـدل القـائم بخصـوص عراقيـل الحـد مـن العقـاب و التجـريم سياسـة نـز 

  .في مجال الشركات

فمكــان علــى السياســة الجنائيــة أمــام هــذه المؤشــرات و الآراء إلا أن تعيــد النظــر في إســتراتيجيتها في مكافحــة 

فقــد ذهــب جــل المشــرعون في الاعتمــاد علــى عقوبــات الجريمــة، ففــي ظــل الإصــلاحات الــتي شــهد�ا أغلــب الــدول  

التضــخيم  –أخــرى كالعقوبــات الإداريــة الجزائيــة حيــث كــان لهــا الأثــر البــالغ والهــام في مواجهــة أزمــة العدالــة الجنائيــة 

التشــريعي الجنــائي، بمواجهتهــا أنمــاط مــن الســلوك الإجرامــي، والمخالفــات لقــوانين كانــت تــؤرق ا�تمــع بــالطريق غــير 

نـــائي، فلـــم يكـــن ممكنـــا مكافحتهـــا، فالعقوبـــة الإداريـــة الجزائيـــة لم تكـــن بـــديلا عـــن العقوبـــة الجنائيـــة، بـــل الأوضـــاع الج

الاقتصادية هي التي فرضـت هـذا النـوع مـن العقـاب، حيـث عجـز القاضـي الجنـائي عـن مواكبـة التطـورات الاقتصـادية 

  .بالعقوبة الجنائية التي نتج عنها أنماط جديدة من الجرام التي يستحيل مواجهتها

وتنقسـم هــذه العقوبـة إلى عقوبــات ماليـة وأخــرى غـير ماليــة أو الماسـة بــالحقوق، فـالأولى تمــس مباشـرة بالذمــة 

  .المالية للشخص المخالف، أما الثانية فتتعلق بمصادرة بعض الحقوق مثل الغلق المنشأة وسحب التراخيص

لجزائية لها العديد من التطبيقـات، فنجـدها تقريبـا في كـل ومن خلال هذا البحث اتضح أن العقوبة الإدارية ا

ا�ــالات وخاصــة في ا�ــال الاقتصــادي، ولهــا أيضــا نظامــا خاصــا �ــا، إلا أن الغريــب في الأمــر أ المشــرع الجزائــري لم 

ريعي يضــع لهــا بعــد نظامــا موحــدا ومتكــاملا لهــا، ممــا يجعلنــا نشــبهها بالقــانون الإداري فيمــا يخــص عــدم تــدوين في تشــ

  .واحدة لمرونته
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  :ويمكن صياغة أهم النتائج التي تم التوصل إليها في النقاط التالية

ـــة القـــيم  - ـــق الضـــبط الاجتمـــاعي، وحماي ـــة لتحقي ـــة الـــتي تلجـــأ إليهـــا الدول ـــائي هـــو أحـــد الوســـائل القانوني الجـــزاء الجن

للضبط الاجتمـاعي والاقتصـادي، وبـدون  والمصالح الأساسية للمجتمع، إلا أن اللجوء قبل استنفاذ الوسائل الأخرى

  .مراعاة مبدأي الضرورة والتناسب يمثل الانحراف في استخدام هذا الجزاء

من بين أهم الأسباب التي أدت إلى أزمة العدالة الجنائية هـو الإسـراف في اسـتخدام الجـزاء الجزائـي، إذ أصـبح هـذا  -

  .الأخير يتدخل في كل قطاعات الحياة

اريـــة الجزائيـــة توقـــع علـــى المخالفـــات البســـيطة، والـــتي لا تمـــس بالمصـــالح الأساســـية للمجتمـــع، كـــم ا أن العقوبـــة الإد -

  .الشخص الذي يقترف المخالفة الإدارية ليس له أية خطورة إجرامية مما لا يستدعي توقيع العقوبة الجزائية عليه

بلهــا مــن أغلــب الفقـه لمــا فيهــا مــن مســاس بمبــدأ رغـم الانتقــادات الــتي وجهــت إلى لعقوبــة الإداريـة الجزائيــة وعــدم تق -

  .الفصل بين السلطات، إلا أن مزاياها أكثر من مساوئها

تتمتـع العقوبـة الإداريـة الجزائيـة بالسـرعة والخفـة في تطبيقهـا مقارنـة بالعقوبـة الجنائيـة الـتي تطـول إجراءا�ـا ممـا تحتـوي  -

  .عليه الطعون والاستئناف

  .صالح الاجتماعية قليلة الأهمية تحضى بحماية جنائية تقليدية في التشريع الجزائريلا تزال بعض القيم والم -

  

  :ومن هذه النتائج توصلنا إلى التوصيات و الاقتراحات التالية

ضرورة الإسراع بالمبادرة لتبني سياسة متكاملة للحد من العقاب والتجريم والاستعانة بالتجارب التي تمت �ذا  - 

  .اة الخصوصية الثقافية والدينية للمجتمع الجزائريالخصوص، مع مراع

الإعتدال في استخدام الجزاء الجنائي وعدم اللجوء إليها إلا في أضيق الحدود، وبعد عبور جميع الطرق الممكنة  - 

  .لتحقيق الضبط الاجتماعي، وفي ضوء ضرورة الاعتبارات والمصلحة

الإدارية، وذلك بمد تطبيقها �الات أخرى،وكذلك رفع قيمتها بما الاهتمام والتوسع في تطبيق عقوبة الغرامة  - 

  .يتناسب مع القيمة الاقتصادية المهدرة
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  :ـ وآخر ما نختتم به بحثنا، تقديم مجموعة من الاقتراحات 

  .ريةدسترة العقوبة الإدارية الجزائية، إذ لا بد أن ينص عليها القانون الأسمى في الدولة لتحظى بشرعية دستو  - 

ضرورة تبني المشرع الجزائري لسياسة الحد من العقاب بما يسمح بعلاج ناجح لأزمة العدالة الجنائية المتمثلة في  - 

  .الإسراف في التجريم والعقاب الجنائي

ضرورة تبني منظومة تشريعية من اجل القضاء على أزمة النصوص المتفرقة للعقوبة الإدارية الجزائية، بحيث يتم   - 

  .في تقنين واحد ويوضع لها المبادئ العامة جمعها

  .إخراج المخالفات المنصوص عليها في قانون العقوبات، وتحويلها للإدارة لتوقع عليها غرامات مالية - 
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Abstract: 
  

Although the criminal law business is a new branch from the criminal law; it went 
out of its assets and general principles; in terms of criminality, it went out of the 
principal of legislative monopoly and the  principal of legal certainty, as well as the 
principal of criminalizing sunful will, and in terms of punishment, it came out of the 
priniple of personal responsibility and punishment and the principle of judicial 
punishment… and others. What made it an independent and private branch, as it 
relates to the considerations of economic and financial policy of the state. 

Key words: criminal law, business, criminalization, punishment, crimes.   

  : ملخص

رغم أن القانون الجزائي للأعمال یعد فرعا من فروع القانون الجزائي، إلا أنھ خرج عن 
الیقین القانوني، أصولھ ومبادئھ العامة، فمن حیث التجریم خرج عن مبدأ الإنفراد التشریعي ومبدأ 

وكذا مبدأ تجریم الإرادة الآثمة، ومن حیث العقاب خرج عن مبدأ شخصیة المسؤولیة والعقاب 
وغیرھا، مما جعل فرعا مستقلا بذاتھ وخصوصیتھ، نظرا لارتباطھ ..ومبدأ قضائیة العقوبة

  .باعتبارات سیاسیة ، اقتصادیة، والمالیة للدولة

  .زائي، الأعمال، التجریم، العقاب، جرائمالقانون الج: الكلمات المفتاحیة

Résumé: 
En dépit du fait que le droit pénale de affaires constitue une Branche récente du 
droit pénale, il n en demeure pas moins qui il a déroge a ses fondements et ses 
principes généraux, ainsi, du point de vue de la pénalisation, il s est éloigne du 
principe de la réserve de la loi et du principe de la certitude juridique, ainsi que le 
principe de la criminalisation de la volonté pécheresse, Du point de vue de la 
sanction il a déroge au principe de la responsabilité pénale pour fait personnel, 
ainsi que le principe de la judiciarité de la sanction, c est en outre, ce qui fait de 
lui désormais une branche autonome, que ce soit de part son identité ou de sa 

spécificité et ses liens avec des considérations d'ordre politique économique 
et financière de l'état. 
Les mots clés: Droit pénal, les affaires, la pénalisation, la sanction, les crimes. 


